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  كلمة شكـر وتقديـر

  يشرفني أن أتقدم بأسمى عبارات الشكر والتقدير إلى أستاذي الفاضل 

  .فاروق

  الذي تولى الإشراف على هذه المذكرة،بنصائحه وتوجيهاته  القيمة،

  

  الكرام بكلية الحقوق  كما أتقدم بالشكر الجزيل إلى كل أساتذتي

 .وأتوجه بالشكر كذلك لكل من ساعدني، ولو بكلمة طيبة

  ت

كلمة شكـر وتقديـر
  

يشرفني أن أتقدم بأسمى عبارات الشكر والتقدير إلى أستاذي الفاضل 

فاروقخلف : الأستاذ الدكتور

الذي تولى الإشراف على هذه المذكرة،بنصائحه وتوجيهاته  القيمة،

  .التي أنارت لي الطريق

الكرام بكلية الحقوق   كما أتقدم بالشكر الجزيل إلى كل أساتذتي

وأتوجه بالشكر كذلك لكل من ساعدني، ولو بكلمة طيبة

  

يشرفني أن أتقدم بأسمى عبارات الشكر والتقدير إلى أستاذي الفاضل 

الذي تولى الإشراف على هذه المذكرة،بنصائحه وتوجيهاته  القيمة،
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لقد مر العالم في الفترة الأخیرة بتحولات جذریة وعمیقة شملت جمیع المیادین والمجالات ،وثورة  

هائلة في المجال العلمي بمختلف تخصصاته ، ولاشك أن هذه الثورة الكبیرة في مجال تكنولوجیا 

ل الإعلام والإتصال ،فرضت نفسها بقوة على واقع الحكومات والشعوب بمختلف ثقافتهم،وفي ظ

ذلك كان لابد لدول العالم أن تستفید من تلك الثورة المعلوماتیة ،لما تحدثه من تغییر جذري 

د مصطلحات جدیدة على عمل مؤسسات القطاعین العام والخاص على حد سواء،وهذا بدوره  ولّ 

 الإلكترونیةتجسید نظام الحكومة في  ویعد سبب توجه الدولأبرزها نظام الحكومة الإلكترونیة ،

، إلى الأسالیب الحدیثة والمتطورة في یدیةلالأسالیب التق من تغیرفي مرافقها العامة ،هو ال

  . عملها وتقدیم خدماتها للجمهور والمنتفعین

ونظرا لأن حجم القطاع الحكومي یشكل نسبة كبیرة من إجمالي القطاعات في أغلب دول   

لى فئة دون غیرها بل یعم كافة العالم، وكون التعامل مع القطاع الحكومي لا یقتصر ع

سعى لتحسین أداء الأجهزة یوالخواص،فإن نظام الحكومة الإلكترونیة ،المواطنین والمؤسسات

  .الحكومیة ، وكذلك الارتقاء بإدارة وأداء المرافق العامة لخدماتها 

وبالتالي المرفق العام ، الالكترونیة جملة من التغییرات على لحكومةاتطبیق نظام أفرز  كما 

  .في المرفق العاممفاهیمي ، ونقلة نوعیة  یمثل ثورة تحول

  :البحثأهمیة 

الحكومة الالكترونیة  وأثره على المرفق العام أهمیة بالغة، انطلاقا من نظام یكتسي موضوع   

الحكومة الإلكترونیة وضعت له كل الحكومات عبر العالم أولویة  نظام كون التحول نحو

  . یحققه من نتائج للدولة والمواطن وباقي المؤسساتلما ،مستهدفة

یتسم بالجِدّة  عموما وعلاقتها بالمرفق العام خصوصا، موضوع الحكومة الالكترونیةأن  كما  

و ، الدراسات والأبحاث في هذا المجال لا تزال قلیلة حتى في الدول المتقدمة والتمیّز، حیث أن

العناصر  تتجلى فيو بالتالي فأهمیة هذه الدراسة ،القانونیةات الندرة النـسبیة فـي البحـوث والدراس

  :الآتیة

تكمن الأهمیة النظریة في أن موضوع الدراسة یعد حدیثا ،وتعد البحوث  :الأهمیة النظریة -أ

والدراسات فیه قلیلة خاصة على المستوى الوطني ،ولذلك وجب إیضاح مفهوم نظام الحكومة 

  .المرافق العمومیة ا وأثرها علىانعكاساته ورصد ،المتعلقة بهامختلف المفاهیم الإلكترونیة و 
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التي تؤسس  القوانینو التشریعات  الأهمیة التطبیقیة فیتفحصتكمن :الأهمیة التطبیقیة- ب

،بما أنه عرض تجربة قطاع العدالة كنموذج و لحكومة الإلكترونیة في الجزائر ،لتجسید نظام ا

والاستفادة من تلك التجربة  الحكومة الالكترونیة، تجسید نظامفي ومن الأوائل  ،القطاع السباق

  . بما یتوافق مع كل قطاع وخصوصیاته لتعمیمها على باقي القطاعات العمومیة

  :الموضوع اختیارأسباب 

اهتمام الباحث و رغبته في تناول موضوع معین عما سواه هو في الحقیقة مبني على  إن 

موضوعیة ترتبط بمواصفات موضوع الدراسة  ذاتیة ترتبط بشخص الباحث، و أخرى اعتبارات

  .صلاحیة البحث فیهمن حیث قیمته العلمیة، و كذا حداثة الموضوع،و 

التي تنطلق من الاهتمام الشخصي بموضوع الحكومة  هي المبررات :المبررات الذاتیة-أ

  ،ركیزة أساسیةمرفق العام هو واجهة الدولة و ال باعتبار،المرفق العام وانعكاسها علىالإلكترونیة 

ونظرا لأهمته، لابد من البحث على الوسائل التي تساعد على حل المشاكل التي تحول دون 

و إعادة ،لمرافق العمومیةفي ا الفساد الإداري والبیروقراطیة مثل ،أداء المرفق العام لوظائفه 

،وكذلك من المبررات الذاتیة هي المواطن والمرافق العمومیة النظر في طبیعة العلاقة بین 

،ومحاولة في قطاع العدالة العمل في الجانب التقني في إطار مجال  المكتسبة العملیة الخبرة

ربط الجانب التقني مع الجانب التشریعي والقانوني حتى تتكون لدى الباحث نظرة وإحاطة 

  .بالموضوع من مختلف الجوانب

الحكومة نظام  هذه الأخیرة من القیمة العلمیة لموضوع تنبع :المبررات الموضوعیة- ب

إضافة إلى توفر عنصر الجدة بصفة عامة وعلاقتها بالمرفق العام بصفة خاصة ، الالكترونیة

في الموضوع على مستوى الطرح العلمي الأكادیمي و محدودیة الدراساتو الأبحاث التي تعني 

دا من الاجتهاد و محاولة إثراءالموضوع في و هو ما یشجع و یفتح أمام الدارسین مزی هاب

  . جوانبه النظریة والتشریعیة و التطبیقیة

 2013سنة خلال مشروع الجزائر  تخطیط هوالموضوعیة، وكذلك من أبرز وأهم المبررات 

وتعمیم استعمال التكنولوجیات الحدیثة من  ،"2013بمشروع الجزائر الإلكترونیة " أطلق علیه

خدماتها بشكل أفضل وأبسط  لترقیةالمرافق العامة في  والرقمنة نظام المعلوماتیة تطبیقخلال 

  .للمواطنین
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  :المشكل القانوني

،  المرفق العامث نقلة نوعیة في أحدنظام إلكتروني حدیث الالكترونیة باعتبارها  الحكومةإن  

إلى نموذج الخدمة العامة  في خدماته تقلیديال شكلالمن فیه نظام العمل والتي انتقل 

  :المشكل القانوني الأتيیمكن طرح  ،وعلیهالالكترونیة

وماهي آثار تجسیده في  تطبیق نظام الحكومة الإلكترونیة على المرفق العام؟ تأثیر مامدى

  قطاع العدالة نموذجا؟

  :تم تجزئة السؤال الرئیسي إلى أسئلة فرعیة وتوضیح مفاصلهوتبسیط وللإلمام بالموضوع 

  ؟ماهیة الحكومة الإلكترونیةما-1

  ماهي التحولات في المرفق العام في ظل الحكومة الإلكترونیة؟-2

  ماهي الآلیات المكرسة لتطبیقه في مرفق العدالة نموذجا؟-3

  :أهداف الدراسة

م الحكومة الإلكترونیة على المرفق إن الهدف الرئیسي من هذه الدراسة هو إبراز أثر تطبیق نظا

 :العام من خلال الوقوف على النقاط و العناصر التالیة

  .الالكترونیة الحكومةى ماهیة نظام إزالة الغموض والتعرف عل -

  .بالحكومة الالكترونیة نظام التعرف على العدید من المصطلحات والمفاهیم ذات الصلة -

  .المرفق العام ىعلالحكومة الإلكترونیة نظام تطبیق  تأثیرإبراز مدى -

  .التي تؤسس لنظام الحكومة الإلكترونیة في الجزائرمنظومة التشریعات على التسلیط الضوء -

    .عرض تجربة قطاع العدالة لتجسید إلى نظام الحكومة الإلكترونیة-

  :منهج البحث

  : اقتضت طبیعة البحث توظیف عدد من المناهج تتمثل في

  .ةلحكومة الإلكترونیلنظام االتاریخیة رصد أهم التطورات و دراسة من أجل  :التاریخيالمنهج -أ

  من  وذلك موضوع ، للالذي یركز على الوصف الدقیق ، و التفصیلي  :المنهج الوصفي- ب

  .الموضوعخلال وصف أهم خصائص وعناصر 

وفي هذه تحلیل ، الالبحث التي تستخدم في  یعد هذا المنهج من أسالیب:يتحلیلالمنهج ال-ج

  .موضوعوتقییم عناصر التحلیل ب، الدراسة نحاول أن نقوم
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  :الدراسات السابقة

إبراز بعض الدراسات التي انصبت حول هذا الموضوع مع قلتها بسبب حداثة الموضوع  یمكن

  : كالتالي

 :الدراسات الوطنیة/أولا

الإلكترونیة في الأنظمة دور ومكانة الحكومة "بعنوان 2014دراسة باري عبد اللطیف -1

  .أطروحة دكتوراه ،علوم سیاسیة،جامعة محمد خیضر بسكرة" السیاسیة المقارنة

لإعادة صیاغة  ةالحكومة الإلكترونیة كإستراتجی"بعنوان 2009دراسة عبده نعمان الشریف -2

أطروحة " -حالة مجلس التعاون الخلیجي-دور الدولة ووظائف مؤسساتها الواقع والتحدیات

  .توراه علوم،إدارة أعمال،جامعة الجزائردك

أثر تطبیق الحكومة الإلكترونیة على مؤسسات "بعنوان 2010دراسة أحمد بن عیشاوي-3

  .دراسة علمیة منشورة في مجلة الباحث ،جامعة ورقلة" الأعمال

  :الدراسات العربیة /ثانیا

دار " النظریة والتطبیقالحكومة الإلكترونیة بین "بعنوان 2013دراسة عبد الفتاح مطر -1

  .معة الجدیدة،الإسكندریة،مصراالج

تقییم متطلبات نجاح مشروع الحكومة "،بعنوان2011دراسة محمد الصالح المنهالي،-2

 " الإلكترونیة من وجهة نظر العاملین في الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بإمارة أبو ظبي

  .لشرق الأوسطرسالة ماجستیر في ادارة الأعمال،جامعة ا

تطبیق الحكومة الإلكترونیة ودورها في  "،بعنوان2010دراسة صالح بن محمد القحطاني،-3

رسالة ماجستیر علوم إداریة،جامعة نایف "التطویر الإداري بالمدیریة العامة للدفاع المدني

  .العربیة للعلوم الأمنیة،السعودیة

أغلبها ركزت على جانب من من خلال عرض نماذج من الدراسات السابقة یتضح أن -

الجوانب التي تتعلق بالتخصص المدروس ،فمنها من عالج الموضوع من الجانب تخصص 

العلوم السیاسیة،وآخر من الجانب تخصص علوم التسییر ،وآخر من جانب تخصص العلوم 

  .الإداریة،وآخر من جانب تخصص إدارة الأعمال

على ابراز تخصص الإطار القانوني والتطبیقي في حین أن هاته الدراسة الحالیة قد ركزت    

  .العملي للبحث
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  :البحثومعوقات صعوبات 

  :ليی مایف هایمكن تحدید: واجهت هذه الدراسات صعوبات

ندرة المراجع العلمیة المتخصصة والمتنوعة ،التي تمكن من الباحث من متابعة بحثه بكل  -

سلاسة،ودون انقطاع، مثل الكتب متخصصة ،والمجلات والدوریات والدراسات السابقة،وخاصة 

على المستوى الوطني، وهذا نظرا لحداثة الموضوع ،وحتى إن وجدت بعضها ،فأغلبها متشابه 

  .البا لاتوجد فیها إضافات عما  قبلهاإلى حد بعید،وغ

  . صعوبة الحصول على إحصائیات حدیثة في المجال التطبیقي من طرف الهیئات المختصة-

  :خطـــة البحث 

لقد تم إعتماد تقسیم خطة البحث إلى فصلین،فصل نظري وفصل تطبیقي،والسبب التقسیم وفق 

  :هذه الخطة یرجع إلى 

ن موضوع الدراسة موضوع حدیث ویمتاز بالجدة ،وأن البحوث بحكم أ:بالنسبة للفصل النظري

والدراسات فیه مازالت قلیلة وان وجدت غیر متنوعة، وخاصة على المستوى الوطني ،لذلك 

  .استلزم الأمر وضع فصل نظري 

لمعرفة إذا كان ما تم دراسته في الجانب النظري مجسد میدانیا :أما بالنسبة للفصل التطبیقي

  . مطابقة الدراسة والأهداف النظریة ،بالجانب التطبیقي والواقع العمليذلك وكوملموس ، 
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  .ةــــمقدم

  :ل الأولــــالفص

  .المرفق العام في الالكترونیة الحكومة القانوني لتجسید نظامالإطار 

  .ماهیة الحكومة الإلكترونیة وأساس نشأتها:المبحث الأول

  الحكومة الإلكترونیةمفهوم :المطلب الأول       

  .مراحل ومتطلبات تطبیق نظام الحكومة الإلكترونیة:المطلب الثاني       

  .المصطلحات ذات العلاقة بالحكومة الإلكترونیة ومجالاتها:المطلب الثالث       

  .المرفق العام في ظل الحكومة الإلكترونیة:المبحث الثاني

  .مفهوم المرفق العام: الأول المطلب       

  .أثر تطبیق نظام الحكومة الإلكترونیة على المبادئ الأساسیة المرفق العام:المطلب الثاني        

  . أثر تطبیق نظام الحكومة الإلكترونیة على أداء موظفي المرفق العام: المطلب الثالث        

  :الفصـــــــل الثانــــــي

  .الإلكترونیةالجهود والتجارب الوطنیة لتجسید نظام الحكومة 

  .برنامج الجزائر الإلكترونیة والتشریعات السیبرانیة: المبحث الأول

  .2013مشروع الجزائر الإلكترونیة :المطلب الأول       

  .التشریعات السیبرانیة للحكومة الإلكترونیةمفهوم  :المطلب الثاني       

  .التشریعات السیبرانیة في الجزائر:المطلب الثالث       

  .تطبیقات نظام الحكومة الإلكترونیة في قطاع العدالة: بحث الثانيالم

  .نبذة عن قطاع العدالة ومحاور العصرنة:المطلب الأول       

  .الإنجازات المحققة على المستوى الداخلي لمرفق القضاء:المطلب الثاني       

  .والمنتفعینالإنجازات المحققة الموجه للجمهور :المطلب الثاني       

.ةــــالخاتم
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  ل الأولــالفص    

  .في المرفق العام الإطار القانوني لتجسید نظام الحكومة الإلكترونیة

العالم الیوم جملة من التغیرات والتطورات والتحولات في شتى مجالات الحیاة ،هذه یشهد   

  .التطورات لها تأثیر على مؤسسات القطاعین العام والخاص

ولاشك أن التطور المبهر الذي حدث في وسائل الإتصال عموما ،وشبكة الإنترنت خصوصا   

نتیجة ثورة المعلومات والإتصالات وتطورها بشكل كبیر في العصر الحدیث ،أثر بشكل فعال 

وبارز على مختلف الأنشطة في حیاتنا الیومیة ،وبدایة التحول من الأنشطة والأعمال بالطرق 

تتیحه الشبكات المعلوماتیة  بصفة  مما الاستفادةالطرق الإلكترونیة ،وخاصة مع  العادیة إلى

  .عامة وشبكة الإنترنت بصفة خاصة

  ،انعكست تلك التطورات بشكل كبیر على أداء الأعمال  الحكومیة في اغلب الدول العالم قدو   

 ةالتقلیدی الطرقمن  وتقدیم الخدمات إنجاز الأعمالحول في توباتت دول العالم تعي أهمیة ال

  .مصطلح الحكومة الإلكترونیة مما برز للوجود إلى الوسائل الإلكترونیة الحدیثة،

ویعد مصطلح الحكومة الإلكترونیة من أكثر المواضیع دقة وأهمیة ،بعدما أصبح واقع ملموس  

  .لایمكن إنكاره

الإلكترونیة في كافة المجالات تطبیق نظام الحكومة بتزاید اهتمام الحكومات  وقد أصبح  

ووضعت خطط وطنیة لتطویرها واستثمارها على  والأعمال الحكومیة هو هدف العدید من الدول

  .وخدماتها للتقدم والرقى بهیئاتها ومؤسساتها يسعمن أجل ال،أكمل وجه 

  :هذا المصطلح الجدید والمعاصر،لقد تم في هذا الفصل التطرق إلى لفهمولذلك 

  .نشأتهاماهیة الحكومة الإلكترونیة وأساس  :ولالمبحث الأ 

 .المرفق العام في ظل الحكومة الإلكترونیة:المبحث الثاني
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  :ث الأولــالمبح

  .ماھیة الحكومة الإلكترونیة وأساس نشأتھا

عصر المعلومات، حیث لا مجال لأي إنسان أن یكون بمنأى عن  هیعتبر العصر الذي نعیش  

فالثورة المعلوماتیة التي أحدثتها  ،السیل الكبیر للمعلومات التي تأتینا من كل حدب وصوب

ویتمیز  وسائل الاتصال قفزت بمستوى تفكیر الإنسان، وتعاطیه مع مجمل الأمور التي یعیشها،

المعلومات،بسبب السیل المتدفق والغیر  انفجار،أهمهاعصر المعلومات بخصائص عدیدة 

منقطع من المعلومات ،وكذلك أصبح لتلك المعلومات أهمیة قصوى وأصبحت تشكل محور 

في السیاسات المختلفة،كذلك بروز المجتمعات والمنظمات التي تعتمد كلیا على رئیسي 

  .ة والمواطنینیتغیرا في العلاقات بین الأجهزة والدوائر الحكومأحدث  المعلومات،
  

  :المطلب الأول

  .مفھوم الحكومة الإلكترونیة

،لابد من الفصل في الجدال القائم  نشأتهامفهوم الحكومة الإلكترونیة وأساس الغوص في قبل  

الحكومة الإلكترونیة والإدارة الإلكترونیة،ثم التأصیل التاریخي لنظام الحكومة مصطلحي حول 

  .له جذور تاریخیة باعتبارالإلكترونیة 

  :الفرع الأول

  .جدلیة مصطلح الحكومة الإلكترونیة والإدارة الإلكترونیة

ــا الإعــلام    فــي  واســتخدامهافــي العــالم الیــوم  والاتصــالإن الثــورة الحاصــلة فــي میــدان تكنولوجی

ــــة  ،المرافــــق العامــــة ــــى الصــــیغة التقنی ــــة إل ــــالطرق التقلیدی ــــة المقدمــــة ب وتحــــول الخــــدمات الحكومی

  ،تنوع المصطلحات وتعدد المفاهیم بخصوص تلك الخدمات المقدمة إلكترونیا ولَدوالتكنولوجیة ،

فــي الــدوائر  والاتصــالالإعــلام  تمــن الفقهــاء والبــاحثین یطلــق علــى اســتخدام تكنولوجیــا فــالبعض

ـــ الإدارة الإلكترونیـــة ،بینمـــا یـــرى آخـــرون أن المصـــطلح الأدق هـــو الحكومـــة والهیئـــات الحكومـــة ب

  :لتوضیح فقد كانت الآراء كالتاليلالإلكترونیة ،و 

أنــه لایمكــن أن  هــذا الــرأي یــرى أصــحاب:"أن الإدارة الإلكترونیــة المصــطلح الأدق: "القائــل الاتجــاه:أولا

فــي أجهــزة وشــبكات إلكترونیــة ،وكمــا الدســتوريالحكومــة بــالمفهوم التقلیــدي أو نتصــور أن تكــون 

                                                           
  مصطلح الحكومة ھو تعبیر عن السلطة التنفیذیة أي رئیس الدولة والوزراء ومساعدھم وذلك بإعتبار أن السلطة التنفیذیة ھي  

  .الأداة السیاسیة العلیا للدولة وھي المحرك الأساسي لھا   
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إلى وظائف أخـرى تتطلـب مهمـة  بالإضافةأن وظائف الحكومة هو وضع السیاسة العامة للدولة 

  .لا یستطیع الحاسوب أو العقل الإلكتروني أن یقوم بهافذهنیة متجددة 

كما أنه لا یمكن أن تكون السلطة القضائیة والسلطة التشـریعیة ضـمن أنظمـة إلكترونیـة تسـیر    

  )1(.بها بطریقة إلكترونیة وآلیة المنوطنفسها بنفسها أو ضمن أنظمة رقمیة تقوم بتلك الأعمال 

ــا ــة الإلكترونیــة المصــطلح الأدق "الاتجــاه القائــل :ثانی أن  الاتجــاهیــرى أصــحاب هــذا  :"أن الإدارة العام

أن الإدارة لهــا وظیفــة تنفیــذ ،بــي ذلكفــالمصــطلح الأدق هــو الإدارة العامــة الإلكترونیــة ،ویســتندون 

ــــك ،كمــــا أن مصــــطلح الإدارة العامــــة  الأعمــــال عــــن طریــــق وســــائل إلكترونیــــة تســــاعدها فــــي ذل

ور والمجتمع،ولیســـت الإلكترونیــة لـــه دلالـــة علـــى أن الإدارة لهـــا وظـــائف وأهـــداف عمومیـــة للجمهـــ

محصــورة وموجهــة لمجموعــة مــن الأشــخاص أو فئــة مــنهم ،فالمقصــود بــالإدارة العامــة الإلكترونیــة 

،هـــي الأجهـــزة الإداریـــة للدولـــة بمختلـــف أنواعهـــا ،والتـــي تعتبـــر مـــن أشـــخاص القـــانون العـــام ولهـــا 

م الإلكترونیـــة یشـــمل إدارة القطـــاع العـــاصـــلاحیات الســـلطة العامة،فمصـــطلح الإدارة الإلكترونیـــة 

تلـــك  يهـــبـــالإدارة العامـــة الإلكترونیـــة الإلكترونیـــة،في حـــین أن المقصـــود  وإدارة القطـــاع الخـــاص

  )2(.القطاع العام بطرق إلكترونیة وعصریة للمنتفعینودوائر  هیئاتالخدمات التي یقدمها 

أن مصــطلح الحكومــة  هویــرى أصــحاب:"أن الحكومــة الإلكترونیــة المصــطلح الأدق :"الاتجــاه القائــل:ثالثــا

الإلكترونیـــة هـــو المصـــطلح الأدق،ویعللـــون ذلـــك ،أن المصـــطلح أصـــبح متـــداول ومتعـــارف علیـــه 

عالمیــا وبالتــالي هــو مصــطلح عــالمي،فمن غیــر المعقــول إطــلاق مصــطلح الإدارة الإلكترونیــة أو 

على المسـتوى  الإدارة العامة الإلكترونیة في بعض الدول العربیة ،بینما المتعارف والمتداول علیه

أن مصـطلح الحكومـة الإلكترونیـة لا یقتصـر علـى  ا،كمالدولي والعالمي هـو الحكومـة الإلكترونیـة

الإدارة بــــالمعنى الضــــیق لهــــا بقــــدر مــــا تشــــكله مــــن التحــــول فــــي العمــــل الحكــــومي علــــى مســــتوى 

  )3(.بل یشمل جمیع المجالات السلطات العامة ككل من الطرق التقلیدیة إلى الطرق التكنولوجیا

  یتضح أن  علمیة وتفحص تلك الآراء بدقة وموضوعیة واتجاهاتمن خلال ماتقدم من آراء و 

 :المصطلح الأدق والأكثر تعبیر عن الواقع هو مصطلح الحكومة الإلكترونیة لأسباب التالیة

                                                           

  .418،ص2005راغب الحلو،علم الإدارة العامة،منشأة المعارف،الإسكندریة،ماجد /1

  داود عبد الرزاق الباز،الحكومة الإلكترونیة وأثرھا على النظام القانوني للمرافق العامة وأعمال موظفیھ،منشأة المعارف،/2

  98،ص2007الإسكندریة،

  2016،الإسكندریة،1تقدیم الخدمات المرفقیة،دار الفكر الجامعي،طحمزة ضاحي الحمادة ،الحكومة الإلكترونیة ودورھا في /3

  .25،ص
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أن مصطلح الحكومة الإلكترونیة ظهـر وأبتكـر فـي الـدول المتقدمـة ،كمـا أن التطـور التـاریخي -1

  .عرف بمصطلح الحكومة الإلكترونیة وهذا ما سیتضح في عرض التطور التاریخي لهله 

ـــــــي ،ومـــــــن المعـــــــروف أن -2 ـــــــة هـــــــو مصـــــــطلح علمـــــــي وتقن أن مصـــــــطلح الحكومـــــــة الإلكترونی

 اعتمــادالمصــطلحات العلمیــة والتقنیــة عــادة تبقــى نفســها دولیــا وعالمیــا ،وأن العلمــاء یتفقــون علــى 

وحتـى الترجمـة لغیرهـا  ،مي،وعدم تغییرها أو تحریفها أو إضـافة لهـاالعل للابتكارالتسمیة الأصلیة 

فمثلا مصـطلح الجریمـة الإلكترونیـة نجـد علمـاء المعلوماتیـة ،من اللغات تكون عادة ترجمة حرفیة

  . وفقهاء القانون لهم اتفاق على تلك التسمیة الموحدة لتلك الجریمة عبر كل دول العالم

الإلكترونیـــة هـــو الوعـــاء الكبیـــر الـــذي یضـــم تحتـــه بـــاقي المصـــطلحات أن مصـــطلح الحكومـــة -3

الأخـــــــرى منهـــــــا الإدارة الإلكترونیـــــــة،لأن الإدارة الإلكترونیـــــــة هـــــــي جـــــــزء مـــــــن أجـــــــزاء الحكومـــــــة 

  .الإلكترونیة،وهذا ما سیتضح لاحقا خلال هذه الدراسة

 ىیرها،تعتمـــد وتتبنـــأكبـــر المنظمـــات الدولیـــة والعالمیـــة مثـــل الأمـــم المتحـــدة والبنـــك الـــدولي وغ-4

  .مصطلح الحكومة الإلكترونیة كمصطلح شامل لغیره من المصطلحات

المعروف أنه یمكـن أن توجـد عـدة معـاني أو دلالـة لعبـارة أو كلمـة واحـدة  ،من الناحیة اللغویة-5

القواعد التي تنظم سلوك الأفراد في الجماعة ،وتعمـل مجموعة  "بأنها  ،فمثلا كلمة القانون تعرف

كمـا یطلـق ،)1(".طة العامة على تطبیق هذه القواعد من خـلال توقیـع الجـزاء علـى مـن یخالفهـاالسل

  .آلاف عام05لفظ القانون على آلة موسیقیة وتریة عربیة قدیمة یرجع تاریخها إلى 

ذلــــــك فــــــإن مفهــــــوم الحكومــــــة كلفــــــظ یمكــــــن حصــــــر دلالتــــــه فــــــي المفهــــــوم التقلیــــــدي  وقیاســــــاعلى

الدســـتوري،ولكن إذا أضـــیف لـــه لفـــظ الإلكترونیـــة وأصـــبح الحكومـــة الإلكترونیـــة فیصـــبح لـــه دلالـــة 

أخـــرى ومفهـــوم جدیـــد وعصـــري ،فلـــذلك المصـــطلحات لیســـت جامـــدة،فیمكن مـــن خـــلال إضـــافات 

  . یدة وعصریة وحدیثةلغویة لها أن تصبح لها دلالات ومعاني جد

  :الثانيالفرع 

  .الحكومة الإلكترونیةنظام نشأة وتطور 

إن تجسید أي مشروع مهما كان نوعه على أرض الواقع عادة ما یبـدأ وینطلـق مـن فكـرة تتبلـور   

ومنهــا مــاهو  ،فــي ذهــن الإنســان،وعلیه فــإن جمیــع الابتكــارات والاختراعــات العلمیــة كانــت كــذلك

  .  الحكومة الإلكترونیة نظامحدیث الساعة والعصر وهو 

                                                           

  .11،ص2010محمد حسین منصور،المدخل إلى القانون،منشورات الحلبي الحقوقیة،لبنان،/1
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 كترونیــة موضــوعالقــد كانــت فكــرة الحكومــة الإل:مرحلــة الفكــرة والخیــالي الروائــي:الأولــى المرحلــة:أولا

لكاتبها الروائـي "The shack wave rider"عنوانتحت  والتي تم كتابتها لإحدى روایات الخیال العلمي

وقـــد كانـــت محـــور الروایـــة علـــى وجـــود دولـــة لهـــا حكومـــة تحتكـــر كامـــل ،1975ســـنة "جـــون برنـــر"

مـن خـلال تحكمـه فیـه بواسـطة لـي شـعبها تسـلط تلـك الحكومـة عتالصلاحیات والسلطات بیدها ،و 

شبكة معلوماتیة حاسوبیة ضخمة مخزن علیهـا كـل المعلومـات عـن المـوطنین،ومن خلالهـا یمكـن 

  . )1(ارسة حریاتهم دون رقابة الحكومةمم ننهم مرصد كل مواطني الدولة ،وعدم تمك

  :المرحلة الثانیة مرحلة التجسید على الواقع العملي:ثانیا

على أرض  د مشروع الحكومة الإلكترونیةیلقد كانت أولى بوادر تجس: على المستوى الدولي -1

السبق  الدانماركولقد كانت لدولة ،الواقع في أواسط الثمانینات وبالضبط في الدول اسكندنافیة

بوضع مشروع یقوم " Aodneissأودونیس"من جامعة "LARSلارس"في ذلك ،حیث قام الباحث 

على ربط القرى الریفیة البعیدة في الدولة بالمدن الكبرى وبالعاصمة إلكترونیا عن طریق 

الحواسیب،وكان الهدف من ذلك هو تلبیة حاجة سكان القرى البعیدة عن المدن في الحصول 

الخدمات،أطلق على المشروع أسماء متعددة مثل المراكز البعیدة أو الأكواخ البعیدة ثم  على

  )2(.تبعتها الدول المجاورة لها كالسوید والنرویج

نقل تلك التجربة من الدول الإسكندنافیة إلى بریطانیا من خلال مشروع سمي  1989في سنة  -

وهو جهاز حاسوب كبیر " مضیف مانشستر"ى فقد تم إنشاء مایسم" قریة مانشستر الإلكترونیة"

مركزي یهدف من خلاله متابعة وترقیة التطورات على المستوى الاجتماعي والاقتصادي 

وأصبح مشروع قریة مانشستر   ،1991والتعلیمي وغیرها وتم تجسید المشروع فعلیا سنة 

  )3(.جوائزالعدید من الالإلكترونیة مركزا رئیسیا للتدریب،وحصل على 

وتبنى فیه مجلس لندن " مؤتمر الأكواخ البعیدة"عقد في بریطانیا مؤتمر سمى  1992وفي سنة -

البعیدة التقنیة ، والذي یعتمد على جمع ونشر وتنمیة المعلومات بوسائل  الاتصالاتمشروع 

                                                           

 لھ  1995أوت  26بولنفورد في انجلترا وتوفي في  1934سبتمبر  24كاتب بریطاني ولد في :جون كیلان ھوستن برونر  

  . ت خاصة في مجال الروایات الخیال العلميعدة مؤلفا

  .26داوود عبد الرزاق الباز،مرجع سابق،ص/1

ضم إلیھا فلندا ویومنھم من ) الدنمارك،النرویج،السوید(اسكندنافیة ھي شبھ جزیرة تقع شمال قارة أوربا وتتكون من الممالیك  

  .اسلندا وجزر فارو،ویربطھم تقارب تاریخي وحضاري وثقافي

  .10،ص2013،الأردن،1الخمایسة،الحكومة الإلكترونیة الطریق نحوى الإصلاح الإداري،عالم الكتاب الحدیث،طصدام /2

  .27حمزة ضاحي الحمادة،مرجع سابق،ص/3
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التقنیات الحدیثة كالبرید الإلكتروني والوصول إلى قواعد المعطیات  باستخدامإلكترونیة،وذلك 

  )1(.بعد ،كما واكبتها مشاریع أخرى مبتكرة مثل المدن الرقمیة عن

في خطاب موجه للشعب الأمریكي " بل كلینتون"في عهد الرئیس الأمریكي  2000وفي سنة -

 لاحتیاجات استجابةقص الشریط الأحمر ونجعل الحكومة أكثر نبأننا سوف "... قال فیه 

،وقد تبنت تلك الإدارة العدید من "المواطنین وتوسیع فرص المشاركة في العملیة الدیمقراطیة

  )2(.الحكومة الإلكترونیة نظام المشاریع التي تجسد

الحكومة  نظام ا خطوات عملاقة في مجال تجسیددقطعت دولة فلن 2000سنة  )3(وفي-

بالحكومة الإلكترونیة ووضع قانون  ث تم التوصل لوضع التشریعات الخاصةیالإلكترونیة ،بح

عقد المجلس الأوروبي نفس السنة،وفي ،الخدمات الإلكترونیة في مجال الإدارة موضع التنفیذ

با و على إطلاق مشروع أور  الاتفاق،وتم فیه " لیشبونة"اجتماعا له بالعاصمة البرتغالیة 

  .تلك التوصیاتالإلكترونیة وتم تكلیف المفوضیة الأوربیة بإعداد خطط لتنفیذ 

لمشروع الحكومة  الانطلاقةكانت قاطرة  2001في أكتوبر من سنة :على المستوى الدول العربیة- 2

نشاء مدینة إالإلكترونیة من إمارة دبي بدول الإمارات العربیة المتحدة ،وقد قامت إمارة دبي ب

وتضم مراكز وفروع لكل شركات التكنولوجیا العالمیة  "دبي للإنترنتمدینة " أطلق علیها اسم

ومراكز البحوث والتدریب والتعلیم في مجال التقنیة الحدیثة ،وبعدها أعلنت سلطات البلد عن 

على %80وضع رؤیة وتجسیدها واقعیا والمتمثلة في تحول دبي إلى الحكومة الإلكترونیة بنسبة 

  )4(.ول المجاورة كالكویت والبحرینسنوات،ثم تبعتها الد 05الأقل خلال فترة 

  رة تطورهاتینشأة والتطور التاریخي للحكومة الإلكترونیة أن و الویستخلص مما تم عرضه من -

،ولم تتطلب فترة زمنیة طویلة  لتعم دول العالم مقارنة مع باقي الابتكارات كان سریعا  وانتشارها

أطلق علیها اسم  العالم في حقبة جدیدةوالاختراعات العلمیة ،وهذا التطور السریع أدخل 

  .نهی،مما یستلزم على الباحثین وفقهاء القانون مواكبته لتقن المجتمعات الإلكترونیة

  

  

                                                           

  .27ص.حمزة ضاحي الحمادة،مرجع سابق/1

  .24ص،2016الریاض ،،3مةالذكیة،العبیكان للنشر،طوفھد بن ناصر العبود،الحك/2

  .23المرجع نفسھ،ص/3

  .28،29حمزة ضاحي الحمادة،مرجع سابق ،ص ص،/4
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  :الفرع الثالث

 .(E.GOVERNMENT)تعریف الحكومة الإلكترونیة

 لقد تعددت مفاهیم الحكومة الإلكترونیة،وبالتالي یمكن تعریف الحكومة الإلكترونیة من وجهة

  .نظرا الهیئات الدولیة من جهة ،ومن وجهة نظر الباحثین من جهة أخرى

  :مایليهاومن أهم:الدولیةالحكومیة و الحكومة الإلكترونیة من وجهة نظر الهیئات  تعریف:أولا

جوهر الحكومة الإلكترونیة هو تحویل الإدارات العامة ":)ITU(للاتصالاتالإتحاد الدولي عرفها - 1

العلاقات الداخلیة والخارجیة بمساعدة التكنولوجیات الإلكترونیة مما یشیر إلى  ابتكارمن أجل 

  )1(."أن الحكومة الإلكترونیة ینبغي أن تخص الحكومة أكثر منها الوسائل الإلكترونیة

استخدام الأجهزة الإلكترونیة والأنظمة الرقمیة لتقدیم خدمات ": عرفتها المفوضیة الأوروبیة- 2

  )2("للمواطنین وللشركات والمؤسساتعامة أفضل 

الإلكترونیة هو استخدام القطاع العام لتكنولوجیا المعلومات  الحكومة:"عرفتها منظمة الیونسكو- 3

  )3(."والاتصالات من أجل تحسین تقدیم المعلومات والخدمات

یشیر مصطلح الحكومة الإلكترونیة إلى مقدرة الحكومة " :تعریف المنظمة العربیة للتنمیة الإداریة- 4

  .)4("على تحسین الخدمات المقدمة إلى المواطنین باستخدام التكنولوجیا

المشرع الجزائري لم یعرف صراحة الحكومة الإلكترونیة ولكن أشارة :تعریف المشرع الجزائري- 5

المرصد الوطني المتضمن إنشاء )16/03(لها بطریقة غیر مباشرة في المرسوم الرئاسي رقم

  اقتراح أعمال تنسیق وربط عبر الشبكات بین الدوائر الوزاریة "منه )03(المادة لمرفق العامل

  .)5("العاموالإداریة والهیئات العمومیة قصد ترقیة الابتكار والنجاعة في مجال خدمات المرفق 

                                                           

  التقدم المحرز في أنشطة الحكومة الإلكترونیة وتحدید مجلات التطبیق الحكومة "،تقریربعنوانلإتحاد الدولي للإتصالاتا/1

  : منشور على موقع.2،ص2014،جنیف،سویسرا،"الإلكترونیة لفائدة البلدان النامیة

  A.docx -MSW-2014-SG02.17.3-STG-https://www.itu.int/dms.../D.15:49بتوقیت  12/02/2017تحمیل التقریربتاریخ 

single-https://ec.europa.eu/digital-المفوضیة الأوروبیة،تعریف الحكومة الإلكترونیة،منشور على الموقع/2

egovernment-services-market/en/public13:50 بتوقیت15/02/2017 تاریخالإطلاع.  

http://portal.unesco.org/ci/fr/ev.php-الموقعالإلكترونیة،منشور عل�منظمة الیونسكو،تعریف الحكومة /3

RL_ID=2179&URL_DO=DO_TOPIC&URL_SECTION=201.htmlU14:11بتوقیت  15/02/2017 تاریخ الإطلاع.  

  القاھرة،محمد الطعامنة وطارق العلوش،الحكومة الإلكترونیة وتطبیقاتھا في الوطن العربي،المنظمة العربیة للتنمیة الإداریة/ 4

  .16،ص2004،

  المتضمن إنشاء المرصد الوطني للمرفق العام، 07/01/2016المؤرخ في  )16/03(من المرسوم الرئاسي رقم ) 03(المادة /5

  .13/01/2016الصادر بتاریخ  02 الجریدة الرسمیة عدد
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  :متعدد نذكر منها اتهناك تعریف :تعریف الحكومة الإلكترونیة من وجهة نظر الباحثین:ثانیا

قدرة الجهات الحكومیة على تلبیة متطلبات المواطنین "العلوم القانونیة تخصص باحث فيوعرفها - 1

في الحصول على الخدمات المرفقیة وتبادل المعلومات مع قطاعات الأعمال والقطاعات 

في الأسبوع ایام 07/سا24الحكومیة الأخرى،بوسائل إلكترونیة وبأقل جهد وبأسرع وقت على مدار 

  )1("التكنولوجیا الحدیثة عموما وشبكة الإنترنت خصوصا الاتصالوسائل  باستخداموذلك 

من  الاستفادةقدرة القطاعات الحكومیة على :" العلوم السیاسیة تخصص باحث فيوعرفها - 2

ومحاولة تجاوز الخدمات الحكومیة التقلیدیة بالتأسیس لأتمتة  والاتصالتكنولوجیا المعلومات 

  )2(..."الإدارات ومختلف أنشطتها الوظیفیة والتحول نحو الخدمات الإلكترونیة

استخدام الدولة لكافة تكنولوجیات المعلومات " العلوم الاقتصادیة تخصص باحث فيوعرفها - 3

من أجل إدارة نشاط المؤسسات إلكترونیا ،وتقدیم جمیع الخدمات الحكومیة عبر  والاتصالات

 ي،وإتاحة المعلومات للأفراد وهشبكات المعلومات للمواطنین وزیادة فعالیة المؤسسات الحكومیة 

  )3(".تغییر في إدارة وأداء وشفافیة الهیئات الحكومیة

القطاعات والأجهزة الحكومیة المختلفة على تقدیم قدرة ":العلوم الإداریةتخصص باحث في وعرفها - 4

الخدمات والمعلومات للمستفیدین منه إلكترونیا وبشفافیة ومساواة وسرعة متناهیة ودقة عالیة،في 

  )4("أي وقت وأي مكان باستخدام التقنیات الحدیثة المتطورة مع ضمان وسریة وأمن المعلومات

تكنولوجیا المعلومات والاتصالات والإنترنت من أجل تقدیم هي استخدام :آخر باحث وعرفها- 5

الخدمات الحكومیة بشكل وأداء أفضل والتواصل مع المواطنین ،وتشمل تقدیم الخدمات 

  )5(.الإلكترونیة،الصحة الإلكترونیة،المشتریات الإلكترونیة،التصویت الإلكتروني وأكثر من ذلك

تهتم بتوفیر المعلومات أو الحصول علیها ،وعلى  الحكومة الإلكترونیة:"آخر باحث وعرفها-6

الخدمات أو المنتجات عبر الوسائل الإلكترونیة ،من الوكالات الحكومیة في أي لحظة وفي أي 

                                                           

  .36حمزة ضاحي الحمادة،مرجع سابق ص،/1

  باري عبد اللطیف،دور ومكانة الحكومة الإلكترونیة في الأنظمة السیاسیة المقارنة،أطروحة دكتوراه علوم سیاسیة،جامعة /2

  .21،ص2014بسكرة،

  اغة دور الدولة ووظائف مؤسساتھا،أطروحة دكتوراه عبده النعمان الشریف،الحكومة الإلكترونیة كإستراتجیة لإعادة صی/3

  .95،ص2009علوم إقتصادیة،جامعة الجزائر،

  تطبیق الحكومة الإلكترونیة ودورھا في التطویر الإداري،رسالة ماجستیر في العلوم الإداریة،جامعة "صالح محمد القحطاني/4

  .23ص  2010نایف العربیة للعلوم الأمنیة،الریاض،
5/Mark j.Barrenechea ,Tom Jinkins ,E . Government or out of Government,Open text Corporation,first 
printing,Canada,2014,p4.  
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مكان،مقدمة قیمة إضافیة لكل الأطراف المشاركة،والهدف هو توفیر الخدمات الحكومیة القائمة 

بالنسبة إلى الجمهور في أي  الاهتماممات ذات على الشبكة العالمیة للمعلومات ،وتغطیة الخد

  )1("مكان وفي أي وقت

مما سبق من تعریفات للحكومة الإلكترونیة سواء على مستوى الهیئات الحكومیة والدولیة أو و  -

من وجهة  التالي للحكومة الإلكترونیة الإجرائي فیعلى مستوى الباحثین یمكن استخلاص التعر 

الحكومیة  العامة والمؤسسات الهیئات والدوائر والأجهزة نظام إلكتروني،تستخدم فیه هي: نظر الباحث

عمالها أكل  وإنجاز لإدارةل،المختلفة والشبكات والتطبیقات المعلوماتیة والاتصالالإعلام  تتكنولوجیا

بشكل للجمهور والمستفیدین  الخدمات المرفقیة وتقدیمفي إطار تكاملي ، إلكترونیا ،الداخلیة وأنشطتها 

  .،مع ضمان تحقیق السریة والأمن المعلوماتي الإلكتروني إلكترونيتفاعلي تبادلي و 

  :عـــــــرع الرابــــالف

  .خصائص الحكومة الإلكترونیة

  )2(:أبرزهاإن الحكومة الإلكترونیة تتمیز بمجوعة من الخصائص والممیزات عن غیرها 

 ن أداء عملها وتقدیم خدماتها یكون إلكترونیاا أویقصد به :"أوراقبلا "حكومة الإلكترونیة- 1

،ویستغنى فیه عن الأوراق،بحیث انتهى زمن الأوراق الكثیرة ،وتم تعویضها بالملفات الإلكترونیة 

  .وغیرها والأرشیف الإلكتروني،والبرید الإلكتروني ،والتطبیقات الإلكترونیة

جز الجغرافي ،أي إلغاء عامل المكان ،فلا اویقصد به كسر الح :"عن بعد"حكومة الإلكترونیة - 2

فق العامة من االتنقل لمقر المر  الموظفیندین من خدمات الحكومة الإلكترونیة أو یضرورة للمستف

غیرها من الأعمال فالشبكات الإلكترونیة تمكنهم من  أومهامهم  أداءأجل إنجاز معاملاتهم أو 

  .بالوسائل الإلكترونیة المختلفة من الخدمات عن بعد الاستفادةالعمل عن بعد أو 

ویقصد به كسر حاجز الزمن وإلغاء تأثیره ،بحیث یمكن : "بالزمن المفتوح"حكومة الإلكترونیة - 3

أیام في  07وفي الیوم ساعة 24في أي وقت أي  ات أو المعاملات تقدیم أو إنجاز الخدم

  افي النمط التقلیدي للعمل،أصبح ملغى تمام معمول به الأسبوع،فالتقید بعامل الزمن كما هو

  .،وخاصة بعدما أصبح العالم كله قریة واحدة ومترابط مع بعضه البعض إلكترونیا

التنظیم الهیكلي في ظل الخدمات  أنویقصد به :"بلا تنظیمات جامدة"حكومة الإلكترونیة -4

الكلاسیكیة التي یقدمها المرفق العام المعتمدة على الشكلي الهرمي المعقد والجامد والذي یتكون 

                                                           

  .47،ص3،2016فھد بن ناصر العبود،الحكومة الذكیة،العبیكان،الریاض،ط/1

  .39عصام عبد الفتاح مطر،مرجع سابق ،ص/2
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من العدید من المستویات الإداریة ،وصعوبة الوصول إلى المستوى التنظیم الأعلى إلا بالمرور 

لكترونیة ،والتحول إلى النظام الشبكي عد له مكان في الحكومة الإیلم  ،على باقي المستویات

الإلكتروني المباشر مع الجهة  الاتصال للمستفیدینح یالمرن في تقدیم الخدمة مباشرة ،ویت

  .رونة وتجاوب مع المنتفعین من الخدماتبمصاحبة القرار أو إنجاز المهام أوغیرها ،

  :الفرع الخامس

 .أهداف الحكومة الإلكترونیة

قها داخل الدوائر یتحقتصبوا ل وهي الأهداف التي:المتمركزة في المجال الداخليالأهداف :أولا

  :الحكومیة وهي والمؤسسات والهیئات

تهدف الحكومة الإلكترونیة إلى تبسیط وتسهیل الأعمال :تحسین ظروف عمل أعوان المرفق العام- 1

خلال تحویل العمل الموكلة لأعوان وموظفي الهیئات والمؤسسات الحكومیة ویكون ذلك من 

الیدوي إلى العمل الآلي الإلكتروني مما یسهل للموظف إنجاز مهامه بكل دقة وسرعة وهذا 

المشرع وقد أسس ،وتقلیل الأخطاء المرتكبة الهدف هو لتحسین ظروف عمل أعوان المرفق العام

العام المتضمن إنشاء المرصد الوطني للمرفق )16/03(المرسوم الرئاسي رقم في ذا لهالجزائري 

یقترح المرصد بهدف المساهمة في إرساء المهنیة والآداب "منه والتي تنص )06(في المادة 

داخل المرفق العام كل تدابیر من طبیعته،العمل على تحسین ظروف عمل أعوان المرفق 

في )06/03(تجسیدا لماجاء به القانون الأساسي للوظیفة العمومیة كذلك كما یعد  ،)1("العام

للموظف الحق " التي تنص )37(الفصل الأول المتعلق بالضمانات وحقوق الموظف في المادة 

  )2("في ممارسة مهامه في ظروف عمل تضمن له الكرامة والصحة والسلامة البدنیة والمعنویة

ث یتم ضبط وتحدید المهام الموكلة للأعوان والموظفین یبح :ضبط وتحدید المهام والمسؤولیات- 2

الحكومیین ومسؤولیاتهم بأكثر دقة ،مما یكسب العمل الحكومي الشفافیة وإمكانیة المحاسبة 

داخلیا،فالنظام الإلكتروني یسمح بتقسیم العمل والمهام ،ویصبح لكل عون أو موظف كلمة 

الخلط في مهام والمسؤولیات كما نجاز مهامه دون یتم به الدخول للنظام الإلكتروني لإ ،مرور

 لأمرمن ا )47(المادة نص له المشرع في  أسسوقد كي،یهو في نظام العمل الكلاس

كل موظف مهما كانت "تنص التيالمتعلق بالقانون الأساسي للوظیفة العمومیة )06/03(رقم
                                                           

  .،المتعلق بالضمانات وحقوق الموظف،السالف ذكره) 16/03(من المرسوم الرئاسي رقم ) 06(المادة/1

  المتضمن القانون الأساسي العام للوظیفة العمومیة ،الجریدة  2006یولیو 15مؤرخ في  )06/03 (من الأمر رقم) 37(المادة /2

  .2006یولیو  16الصادر في  46الرسمیة عدد 
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إلیه،ولایعفى الموظف من المسؤولیة رتبته في السلم الإداري مسؤول عن تنفیذ المهام الموكلة 

  )1(."المنوطة به بسبب المسؤولیة الخاصة بمرؤوسیه

كمیات  استهلاكالطرق الكلاسیكیة في إنجاز الأعمال یؤدي إلى إن :تكلفةالتخفیض وتوفیر -3

ولكن بالتحول إلى ،كبیرة من الأوراق والأدوات المكتبیة مما یجعل تكالیف أداء الخدمة مرتفع

في و )2(،فظ على المال العاماحیص النفقات و یقلنظام الحكومة الإلكترونیة في الأعمال الإداریة 

أن تبني الرقمنة "صرح  وكالة الأنباء الجزائریةمع لرئیس المرصد الوطني للمرفق العام  لقاء

  )3(."سنتیمملیار  200نفقات سنویة تقدر بـ اقتصادالورق یسمح للدولة من  استخداموعدم 

إن ربط الدوائر الحكومیة بعضها :تسهیل إجراءات الاتصال والتبادل بین الهیئات الحكومیة -4

ببعض إلكترونیا یمكن لتلك الدوائر من تسهیل إجراءات الاتصال بینها وتبادل الوثائق والملفات 

المادة  وأبرز مثال ماجاء في)4(،والتقاریر مما یسهم في انسیابیة العمل بین القطاعات الحكومیة

وفي هذا "...والتي نصت على ،المتعلق بعصرنة العدالة)15/03(القانون رقم من )09(

المجال،یمكن أن یتم تبلیغ وإرسال الوثائق والمحررات القضائیة والمستندات بالطریق الإلكتروني 

كما یمكن استخلاص أهداف أخرى من  ،)5("وفقا للشروط والكیفیات المحددة في هذا القانون

  :التجربة العملیة والمیدانیة وهي 

هذه القاعدة للمعطیات تكون مشتركة بین كافة الأجهزة والدوائر :تشاركیةتوفیر قاعدة معطیات  -5

الحكومیة ،مما یسمح لأي قطاع الاستفادة منها في كل وقت دون عناء التنقل بین الدوائر 

) مكرر25(في المادة)14/08(تم تجسید ذلك في قانون الحالة المدنیة رقم وقد،والهیئات الحكومیة

  یحدث لدى وزارة الداخلیة والجماعات المحلیة سجل وطني آلي للحالة المدنیة" منه والتي تنص 

  السجــــــــلیرتبط بالبلدیات وملحقاتها الإداریة وكذا البعثات الدبلوماسیة والدوائر القنصلیة،ویربط  

  )6( "بالمؤسسات العمومیة الأخرى المعنیة لاسیما المصالح المركزیة لوزارة العدل الإلكتروني

                                                           

  .،المتعلق بالقانون الأساسي للوظیفة العمومیة،السالف ذكره)06/03 (من الأمر رقم) 47(المادة /1

  .37صدام الخمایسة،مرجع سابق ،ص/2

،منشور بالموقع 2016یولیو  18وكالة الأنباء الجزائریة،تعمیمإستعمال الإنترنت من اجل ربح الوقت ومكافحة البیروقراطیة،/3
:http://www.aps.dz/ar/algerie/32518/32518 14:17توقیت  02/03/2017:تاریخ الإطلاع.  

  .102عبده نعمان الشریف،مرجع سابق،ص/4

  06المتعلق بعصرنة العدالة ، الجریدة الرسمیة عدد  01/02/2015المؤرخ في  )15/03(من القانون رقم ) 09(المادة / 5
  .10/02/2015الصادرة في 

   17/02/1970المؤرخ في )70/20(یعدل ویتمم الأمر رقم 2014 /8/ 09مؤرخ في )14/08 (من القانون) مكرر 25(المادة /6

  .2014غشت  20ي الصادرة ف 49المتعلق بالحالة المدنیة ،الجریدة الرسمیة عدد
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رقاعدة یتوفتمكن عملیة الربط بین تلك الدوائر والجهات من :إحصائیةتوفیر قاعدة معطیات  -6

،وغیر متضاربة كما هو الشأن في العمل وحدیثة  معطیات إحصائیة ودقیقة وآنیة ودوریة

  .بناء علیها الخطط المستقبلیة للدولةمن تیح لصناع القرار في الدولة ت مام،التقلیدي 

  :في اتجاه المواطن والمتعاملین والمنتفعین الأهداف:ثانیا

الحكومة الإلكترونیة تهدف بشكل أساسي ومحوري نظام إن  : تحسین وترقیة مستوى الخدمات- 1

تقدیم الخدمات للجمهور بشكل لائق وسریع وتحسین وترقیة الخدمة العمومیة بصفة أساسیة 

تقلیل الأخطاء التي یقع فیها و ،والقضاء على البیروقراطیة التي تهدر الجهد والوقت والمال ،

عند القیام بالأعمال المنوطة به وبالتالي تسهیل إنجاز المعاملات والخدمات  العام الموظف

  )1(.ة بالأفراد والشركات والمؤسسات وتقلل من التعقیدات الإداریةالخاص

الذي ینظم العلاقة بین الإدارة والمواطن في )88/131(مرسوم رقموقد أسس له المشرع في ال 

على  منه والتي تنص )21(بعنوان التحسین الدائم لنوعیة الخدمة ،في المادة  ،القسم الرابع

وتحسین صورتها  باستمراریجب على الإدارة حرصا منها على تحسین نوعیة خدماتها ":مایلي

أن تسهر على تبسیط إجراءاتها وطرقها،ودوائر تعبیرا عن السلطة العمومیة  باعتبارهاالعامة 

إجراء ضروري  أيویجب علیها زیادة على ذلك أن تطور ...تحقیق ذلك ىتنظیم عملها وعل

  )2(."الحدیثة في التنظیم والتسییر نیاتالتقلتتلاءم دوما مع 

المتضمن )16/03(من المرسوم الرئاسي رقم  )5، 4، 3(لموادفي ا المشرع لهذا الهدفوقد أسس  

إنشاء المرصد الوطني للمرفق العام،والتي یستخلص من تلك المواد على أن مهام المرصد 

  .)3(متطلبات وعصرنتهالوتنظیم المرفق العام وتكیفیه مع  نیلتحیالتدابیر  اقتراح

 الاتصالإن نظام الحكومة الإلكترونیة یضمن عدم :الفساد الإداري والحد منزیادة الشفافیة - 2

بین المنتفعین والمرفق  یكون التعامل عن بعدبحیث المباشر بین الموظفین ومتلقي الخدمة ،

،وهذا بدوره یؤدي إلى تجنب حدوث المحسوبیة والوساطة ،وتحقیق الشفافیة ،وخاصة مع  العام 

الخبیرة المعلوماتیة الأنظمة تطبیقات  تجسید
)Expert system(  في تقدیم الخدمات في المرافق

                                                           

  .105عبد الفتاح بیومي حجازي ،مرجع سابق،ص/1

  المنظم للعلاقات بین الإدارة والمواطن،الجریدة  1988 /08/ 04المؤرخ في )88/133 (من المرسوم رقم) 21(المادة /2

  .1988یولیو  06صادر في  27الرسمیة عدد 

  .المتعلق بإنشاء المرصد الوطني للمرفق العام،السالف ذكره،)16/03(من المرسوم الرئاسي رقم ) 5، 4، 3(المواد /3

 الأنظمة الخبیرةSystem Expert   ھي تطبیقات حاسوبیة تقوم بعملیات عادة من اختصاص البشر وتتضمن الحكم واتخاذ  

  . آلیا القرارات مثل الرد على الرسائل الإلكترونیة أو إنجاز معاملات للمنتفعین من المرفق العام
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المتعلق بالوقایة من الفساد ومكافحته في )06/01(لقانونا وقد أسس له المشرع في،)1(،العامة

لإضفاء الشفافیة " )11(لمادةث تنص ایالمتعلق بالشفافیة في التعامل مع الجمهور بحالفصل 

على كیفیة تسییر الشؤون العمومیة ،یتعین على المؤسسات والإدارات والهیئات العمومیة أن 

إجراءات وقواعد تمكن الجمهور من الحصول على معلومات تتعلق  اعتماد،تلتزم أساسا

  )2(."القرار فیها اتخاذة بتنظیمها وسیرها وكیفی

بحیث أن مركزیة تقدیم الخدمات بالنسبة :تحقیق اللامركزیة في تقدیم الخدمات المرفقیة -2

م  الخدمات اللمتعاملین مع الهیئات والدوائر الحكومة تصبح أقل حدة مما هو موجود في نظ

،بحیث أن المتعاملین بإمكانهم طلب الخدمة والحصول علیها دون الكلاسیكیةالمرفقیة بالطرق 

من  قلصالقرار ،كما أن اللامركزیة الإلكترونیة ت اتخاذفي الركون إلى التسلسل الهرمي 

 )3(.إلخ...المروري مما یقلل من حوادث المرور والتلوث البیئي والضوضاء الازدحام

الحكومة الإلكترونیة من شأنه تسهیل المعاملات إن تجسید نظام :الاستثماراتتشجیع وجذب -3

الحكومیة ،من خلال سهولة الحصول على المعلومات والمعاملات إلكترونیا بالنسبة للمتعاملین 

الاقتصادیین والمستثمرین ،وتذلیل العقبات والصعوبات التي یواجهونها،مما یسهم في تحسین 

في المرسوم التنفیذي له المشرع  أسس كولذل،ناخ الاستثمار وجذب رؤوس الأموال، فرص وم

 )03(في نص المادة  القید والتعدیل والشطب في السجل التجاريلكیفیات ـــحــدد الم)15/111(رقم

یمكن أن یتم التسجیل في السجل التجاري وإرسال الوثائق المتعلقة بها بالطریقة الإلكترونیة "... 

الإلكترونیین،یمكن تسلیم نسخة من السجل التجاري  والتصدیقوفقا للإجراءات التقنیة للتوقیع 

  )4(".بواسطة إجراء إلكتروني

  

  

  

  

                                                           

  .73حمزة ضاحي الحمادة ،مرجع سابق، ص/1

   14،الجریدة الرسمیة عدد 27/02/2006یتعلق بالوقایة من الفساد ومكافحتھ المؤرخ في ) 06/01(القانون رقم ) 11(المادة/2

  .08/03/2006مؤرخة في 

  .73حمزة ضاحي  الحماده،المرجع السابق،ص/3

المتضمن یحدد كیفیات القید و التعدیل والشطب  03/05/2015مؤرخ في  )15/111(من المرسوم التنفذي رقم )03(المادة/4
  .13/05/2015،صدارة في 24في السجل التجاري،الجریدة الرسمیة عدد 
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  :المطلب الثاني

  .مراحل ومتطلبات تطبیق نظام الحكومة الإلكترونیة

الباحثین ،إن التحول و الانتقال من العمل التقلیدي والتحول إلى نظام العمل الخبراء و حسب   

لتجسید ذلك النظام  لابد منها الإلكترونیة هناك مراحل ومتطلباتالإلكتروني في نظام الحكومة 

  .والارتقاء بالعمل الحكومي التقلیدي إلى نظام الحكومة الإلكترونیة

  :رع الأولـــــالف

  .مراحل التحول لتطبیق نظام الحكومة الإلكترونیة 

التقلیدیة للتحول  إن معظم الدراسات والأبحاث تؤكد على وجود أربعة مراحل تمر بها الحكومة

  :إلى نظام الحكومة الإلكترونیة وهي

ویقصد بها توفیر ونشر المعلومات العامة على موقع إلكتروني في :نشر المعلومات على الویب:أولا

عمال شبكة الإنترنت والتي تعود بالفائدة على الجمهور والمستخدمین من المواطنین ومنشآت الأ

یؤدي إلى زیادة الشفافیة ،والثقة،وتبسیط الإجراءات،مع اعتماد والمنظمات والهیئات الأخرى،مما 

من خلال الاستجابة ،یضمن ثقة المتعاملین  وهذا من شأنه أنالمعلومات الصحیحة والدقیقة ،

لكن في هذه المرحلة لابد من ضمان التحیین للمعلومات المنشورة على ،)1(،لحاجاتهم ومتطلباتهم

 الاختراقمثل ،الموقع الإلكتروني والمتابعة له وتأمینه من كل الأخطار التي یمكن أن تصیبه 

 لهذه المرحلة  المشرع الجزائري وقد أسس،الإلكتروني له من طرف مرتكبي الجرائم الإلكترونیة

والتي  منه )08(الذي ینظم العلاقات بین الإدارة والمواطن في المادة  )88/131(في المرسوم رقم

یتعین على الإدارة أن تطلع المواطنین على التنظیمات والتدابیر التي تسطرها "تنص على

  )2(."تستعمل وتطور أي سند مناسب للنشر والإعلام أنوینبغي في هذا الإطار،

وقد تجسد ذلك میدانیا في قیام بعض الوزارة الجزائریة مثل وزارة العدل وزارة الداخلیة بإنشاء 

  . مواقع إلكترونیة بها كل المعلومات التي تهم المواطن

 www.mjustice.dz: موقع وزارة العدل-

 www.interier.gov.dz: موقع وزارة الداخلیة -

                                                           

  :،المركز العربي للأبحاث الفضاء الإلكتروني "مدخل للإصلاح الإداري"إیمان مرعى،الحكومة الإلكترونیة /1

  0415http://accronline.com/article_detail.aspx?id=28309:بتوقیت  07/03/2017تاریخ الإطلاع 

  .لسالف ذكرهاالمنظم للعلاقات بین الإدارة والمواطن،) 88/131 (من المرسوم رقم) 02(المادة /2
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ویقصد بها إقامة اتصالات بالطرق الإلكترونیة ذات اتجاهین  :مرحلة التفاعل مع المستفیدین:ثانیا

،وتمكین المستفیدین من الرد على الاستفسارات وتوفیر المعلومات التي یطلبونها،مثل ملء  

 وأكثرذات فاعلیة ، المعلوماتیة ولذلك یجب أن تكون الشبكات،الإلكترونیة،والنماذج الاستمارات

  )1(.من إجراء بعض المعاملات البسیطة و المحدودة المستفیدینسرعة ،مما یمكن 

تتم عملیة تبادل الوثائق والملفات وفي هذه المرحلة  :مرحلة التبادل وتنفیذ المعاملات الإلكترونیة:ثالثا

إلكترونیا،وتنفیذ المعاملات إلكترونیا بصفة حقیقیة بین الهیئات الحكومیة والمستفیدین،ومن ثم 

یمكن القول أن في هذه المرحلة أن الهیئات والدوائر الحكومة قد جسدت خطوة في نظام 

  )2(.مثل استلام عروض المناقصات الحكومة الإلكترونیة بصفة حقیقیة

المتعلق  )15/247(المرسوم الرئاسي رقم هذه المرحلة من خلال  وقد سایر المشرع الجزائري  

" وتبادل المعلومات بالطریقة الإلكترونیة الاتصال"بالصفقات العمومیة الفصل السادس بعنوان

تؤسس بوابة إلكترونیة للصفقات العمومیة،تسییر من طرف الوزارة المكلفة ")203(في المادة

)204،205،206(المواد وكذلك،)3("...والاتصالبالمالیة والوزارة المكلفة بتكنولوجیات الإعلام 
)4( 

  .والتي تنص في مجملها على تبادل المعلومات بطریقة إلكترونیة

وهي أصعب مرحلة ،وهي التكامل بین الدوائر الحكومیة بحیث یتم توحید  :مرحلة التكامل:رابعا

لحكومیة ،حسب الحاجات والوظائف بوابة إلكترونیة واحدة ،تدمج فیها العدید من الخدمات ا

یتم فیها كسر الحواجز القائمة بین الهیئات الحكومیة  وفیهاولیس حسب الوزارات والمؤسسات ،

فمثلا یمكن للمواطن أو غیره من خلال منفذ إلكتروني واحد ،لتصب وتكون في مصلحة المواطن

  )5( ،دون مفارقة البوابة الكترونیة إلخ...تجدید رخصة السیاقة ،وأن یستخرج شهادة میلاده ،

  ح انه عند مقارنتها بالجانب العملي والتطبیقي،أنمما سبق من المراحل التي تم ذكرها یتض-

  التي اتفق علیها المذكور سابقا و ،وان المراحل لم تدرج من طرف الباحثینهناك مراحل  

  :وهما أساسیتینمرحلتین  فةالباحثین غیر مكتملة ولذلك لابد من إضا 

                                                           

    .88جع سابق ،صرحمزة ضاحي الحمادة،م/1

  .89ص ،نفسھالمرجع / 2

  ،الجریدة الرسمیة 16/09/2015المتعلق بالصفقات العمومیة، المؤرخ في ) 15/247(المرسوم الرئاسي رقم ) 203(المادة/3

  .20/09/2015،صادرة في  50عدد 

  .المتعلق بقانون الصفقات العمومیة،السالف ذكره،)204،205،206(المواد/4

  ،مجلة خلاصات كتب المدیر ورجل الأعمال،"البیروقراطیة إلى الإلكتروقراطیةالحكومة الإلكترونیة من "ریتشارد ھیكس/5

  .5،ص2003،القاھرة،أكتوبر 259عدد



 الفصل الأول                                  الإطار القانوني لتجسید نظام الحكومة الإلكترونیة في المرفق العام

 

23 
 

لایمكن أن یتجسد مشروع الحكومة من المهم جدا انه ":أتمتة العملیات الداخلیة"مرحلة ابتدائیة -

الإلكترونیة ویكون له فعالیة ویحقق نتائجه دون إعادة النظر في نظام العمل الداخلي في 

نظام العمل الداخلي وتحویله من  أي مكننة الهیئات والدوائر الحكومیة ،ولذلك لابد من أتمتة

إلى بیئة عمل إلكترونیة ،وتجسید كي،إلى النظام الإلكتروني ،وهذا یكون بالذهاب یالنظام الكلاس

في القطاعات والدوائر الحكومیة ،وهي فرصة لتوحید Intranet(الإنترانت(نظام الشبكات الداخلیة 

في نظام العمل  وخاصة أنهنماذج العمل والإجراءات داخل القطاع الحكومي الواحد،

اختلاف في نماذج وطرق العمل والإجراءات رغم  یوجد واحدة دائرةفي  الكلاسیكي، نجد

  .ولسلطة وصیة واحدة لنظام قانوني واحد خضوعهم

وفي هذه المرحلة النهائیة یتم تجاوز الربط ":إلى الحكومة الذكیة الانتقالمرحلة "المرحلة النهائیة -

بین الهیئات والدوائر الحكومیة مع المواطنین ،وتقدیم الخدمات وإنجاز المعاملات عند طلبها 

 بالاتصالمن المواطنین ،لكن تتعدى ذلك إلى أن الهیئات والدوائر الحكومیة هي من تبادر 

،كالهاتف الذكي أو البرید الإلكتروني وغیرها  الشبكات الإلكترونیة التي تناسبهم عبرالمواطنین ب

دفع فاتورة الهاتف والكهرباء  أوبموعد تجدید رخصة السیاقة ، مثلا ،بتذكیر المواطنین

والماء،كما أن التسدید یكون بالوسیلة التي تناسب المواطن،وبالتالي العلاقة علاقة تبادلیة ذكیة 

  .الاتجاهین ،وإنما تقوم على الفعل ورد الفعل من واحد اتجاهلا تقوم على الفعل ورد الفعل من 

  :يـــــــرع الثانــــــالف

  .متطلبات تجسید نظام الحكومة الإلكترونیة

إن مشروع الحكومة الإلكترونیة یحتاج إلى البیئة المناسبة له كي ینجح ویحقق ماهو مرجوا  

  :وتتمثل تلك المتطلبات فيمنه،فهو نظام متكامل یحوي العدید من المتطلبات الأساسیة 

لابد من وضع خطط إستراتجیة على مستوى هرم  ا، أنهد بهصویق: الرؤیة الإستراتجیة :أولا

وهذه الخطط الإستراتجیة ،السلطة التي لها صلاحیات اتخاذ القرار أي رؤیة القیادة السیاسیة

نظام الحكومة الإلكترونیة على  ونجسدییشارك في إعدادها المختصون في كل المیادین 

 )1(.متابعة والتقییم والتقویمالمستوى الدولة،وهذه الخطط لابد لها من 

                                                           

 الأنترانات)intranet:( ھي الشبكة الداخلیة للمؤسسة والتي تمكن الموظفین داخلھا من الحصول وتبادل المعلومات داخل
  .الداخلي فقطالمؤسسة،وھي لیست مفتوحة سوى لموظفي القطاع 

  .9،ص2010محمد البدر،متطلبات نجاح مشروع الحكومة الإلكترونیة في سوریا،رسالة ماجستیر إدارة اعمال،جامعة دمشق،/1
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تلك الرؤیة الإستراتجیة،وفي بیان صادر عن الحكومة أن مجلس الوزراء في جلسة وتجسدا ل-

، وقد جاء في مقتطفات "الجزائر الإلكترونیة"صادق على مشروع  24/05/2010بتاریخله عقدة 

 الاجتماعیة الاقتصادیةخصص البرنامج العمومي للتنمیة  أخرىومن جهة "... من البیان

ملیار دج من أجل وضع الحكامة الإلكترونیة وكذا توسیعها، وستسمح  100غلافا مالیا قیمته 

  )1(..."العمومیة الإداراتالحكامة الإلكترونیة بتطویر الخدمات العمومیة وعصرنة 

عادة النظر إ إلى العمل الإلكتروني ،لابد من الانتقالویقصد به قبل :حل المشكلات التنظیمیة:ثانیا

في البناء والهیكل التنظیمي داخل المؤسسات والدوائر الحكومیة ،وتحدید المهام والصلاحیات 

الجتها قبل بدقة متناهیة دون الخلط بینهم،كما انه لابد من حل المشاكل القائمة في الواقع ومع

التقنیة  فاستخدامالحكومة الإلكترونیة ، من هدفالحقق یت،وإلا لن  الافتراضينقلها إلى العالم 

  )2(.الحدیثة في ضل عدم وجود تنظیم إداري منظور وواضح لن یضمن نجاح المشروع

المتضمن تعیین أعضاء الحكومة على  )3()13/312(فقد صدر مرسوم رئاسي رقم وتجسیدا لذلك 

وزیر لدى الوزیر الأول مكلف بإصلاح الخدمة العمومیة،وحددت صلاحیاته في المرسوم تعیین 

)13/381(التنفیذي رقم
 بدله وعوضفي التعدیل الحكومي اللاحق، يألغ ،لكن سرعان ما )4(

)16/03 (المرصد الوطني للمرفق العام بمرسوم رئاسي رقم باسمجدیدة بهیئة 
)5(.  

مقومات الحكومة الإلكترونیة هو وجود العنصر البشري كركیزة  أهمإن من :متطلبات بشریة:ثالثا

للمشروع،لأن العنصر البشري هو المحرك الأساسي والفعلي للأنظمة التي تعمل بها  أساسیة

  .متخصصةمتطلبات بشریة مؤهلة وأخرى فنیة یمكن تقسیمهاإلى الحكومة الإلكترونیة ولذلك 

إن في نظام الحكومة الإلكترونیة یتراجع دور الموظف التقلیدي :متطلبات بشریة مؤهلة- 1

،وتظهر وظائف جدیدة ،وتتغیر طریقة العمل بشكل كلي ،ولذلك فإن كفاءة العنصر البشري 

یلعب دورا حاسما في نجاح المشروع،وفي هذا السیاق لابد في الشروط العامة للتوظیف من 

                                                           

 :،متاح على الموقع24/05/2015إجتماع مجلس الوزراء المنعقد یوم  سفارة الجزائر بالریاض،بیان/1

  11:26saudi.com/PDF/quint.pdf-http://algerianembassyیتوقیت 09/03/2017تاریخ الإطلاع  

  .10،11سابق،ص ص،،محمد البدر،مرجع/2

  44،الجریدة الرسمیة عدد 11/09/2013المتضمن تعیین أعضاء الحكومة ،مؤرخ في ) 13/312 (المرسوم الرئاسي رقم/3

  .15/09/2013صادرة في 

 المحدد لصلاحیات الوزیر لدى الوزیر الأول المكلف بإصلاح الخدمة العمومیة الصادر )  13/381(المرسوم التنفیذي رقم /4

  .20/11/2013صادرة في  59،الجریدة الرسمیة عدد  19/11/2013في 

  .لسالف ذكرهاالمتضمن إنشاء المرصد الوطني للمرفق العام،) 16/03 (المرسوم الرئاسي رقم/5
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توفر المتقدم على مؤهل قاعدي في مجال علوم الحاسوب ،أي له القدرة على التعامل مع 

یملك مؤهل أما بخصوص الموظف العام الذي لا ، والاتصالاتالأجهزة وأنظمة الحاسوب 

قاعدي للاستخدام والتعامل مع الأجهزة الحاسوبیة ،فلابد للجهة الوصیة بأن تقوم بتكوینه 

مراكز تدریب متخصصة،وتهیئته لنظام العمل الجدید،من أجل مواكبة وتدریبه وتأهیله في 

متطلبات التحول الجدیدة،فیجب أن تكون عملیة التكوین والتدریب في جمیع المستویات جزء 

  )1(.أساسي من خطة العمل المرسومة

المتضمن القانون )06/03(وتكریسا لعملیة التكوین نجد أن المشرع الجزائري في الأمر رقم 

على    نصت )38(الأساسي العام للوظیفة العمومیة في الضمانات وحقوق الموظف المادة

  )2("للموظف الحق في التكوین وتحسین المستوى والترقیة في الرتبة خلال حیاته المهنیة"

الأساسیة الخاصة بكل قطاع على منظومة تكوین الموظفین  كما نصت مختلف القوانین

  .الحاصلة في المرفق العاملتأهیلهم للتطورات 

إن المتطلبات البشریة الفنیة المتخصصة ،وهم الموظفون الذین :فنیة متخصصةمتطلبات بشریة - 2

لهم تخصص في میدان علوم الحاسوب،والذین یجب أن یتواجدوا في كل الدوائر الحكومیة العلیا 

لكترونیة في جانبه او القاعدیة ،لأن هم من یسهرون على تثبیت وصیانة نظام الحكومة الإ

التقني و یسهرون على السیر الحسن للنظام،وحل الإشكالات التقنیة ،وتحسین الأنظمة التقنیة 

  )3(.وتجدیدها وتأمینها من الجرائم الإلكترونیة

وتوعیة الجمهور بمشروع  وعلوم الحاسوبالمعرفة نشر ویقصد به :المنتفعین متطلبات:رابعا

وأهدافه وفوائده،ولذلك لابد من أن یكون جمهور المنتفعین من المشروع  الحكومة الإلكترونیة

داد النفسي والسلوكي والتقني لدیهم الوعي والإدراك بطبیعة المشروع وأهمیته،والتهیئة والاستع

فوجود مجتمع قادر على التعامل مع التقنیات الرقمیة الحدیثة یعد لبنة أساسیة في مشروع لهم، 

ومهمة نشر المعرفة المعلوماتیة والوعي حول ذلك المشروع ،تشترك فیه ،ونیة الحكومة الإلكتر 

الذي له دور فعال في ذلك وتكون  )4(إلى المجتمع المدني بالإضافةالهیئات الرسمیة في الدولة 

                                                           

  .12محمد البدر،مرجع سابق،ص/1

  .لسالف ذكرهاالمتضمن القانون الأساسي العام للوظیفة العمومیة،) 06/03(المرسوم الرئاسي رقم )38(المادة /2

  .13محمد البدر ،مرجع سابق،ص/3

  .28صدام الخمایسة،مرجع سابق،ص/4
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،كالندوات،والمحاضرات،والدورات التدریبیة،وتسهیل اقتناء أجهزة النشر والتوعیة بعدة أسالیب 

  .وغیرها وخفض تكلفة الاشتراك في شبكة الإنترنت الآليالإعلام 

إن المتطلبات التقنیة والفنیة هي قاعدة أساسیة لتجسید نظام :المتطلبات التقنیة والفنیة: خامسا

نیة التحتیة من اجل إقامة نظام اتصالات وشبكات بالحكومة الإلكترونیة ،ولذلك لابد من توفر ال

الدوائر والهیئات الحكومیة بعضها ببعض وربط تلك الهیئات  یضمن ربط الأجهزة التقنیة في

  :والدوائر الحكومیة مع المواطنین وغیرهم من المنتفعین وتلك المتطلبات التقنیة والفنیة هي

وهي التوصیلات السلكیة واللاسلكیة للخطوط وكوابل الهاتف السلكیة أو  :شبكات الاتصال- 1

  )1(.عبر الأقمار الاصطناعیة لنقل البیانات والمعلومات  خطوط الألیاف البصریة أو اللاسلكیة

  :والشبكات التي تكون نظام الحكومة الإلكترونیة من الجانب التقني عند التأسیس هي

وهي الشبكة الداخلیة للمؤسسة ،والتي تسمح للموظفین والمنتسبین :(intranet)نترانتلا اشبكة -أ

ت والمعلومات داخل المؤسسة ،وهي لیست مفتوحة على الهذه المؤسسة الحصول وتبادل البیان

مثل  الشبكة القطاعیة ، )2(للمؤسسة فقطعلى المنتسبین العالم الخارجي للمؤسسة ،وإنما یقتصر 

  .لقطاع العدالة التي تربط المحاكم والمجالس القضائیة والوزارة بعضها ببعض 

مجموعة شبكات انترانت ترتبط ببعضها وهي الشبكة المكونة من :(extranet)الإكسترانتشبكة - ب

عن طریق شبكة الإنترنت،مع الحفاظ على خصوصیة كل شبكة إنترانت،مع منح المشاركة في 

بعض الخدمات والملفات في ما بینهما،وتقتصر هذا النوع من الشبكات على مؤسسات أو 

  )3(.وزارات،ولها نفس عمل شبكة المحلیة الأنترانت

  .وزارة الداخلیةرتبط بالشبكة المحلیة لقطاع تالعدل وزارة المحلیة لقطاع  نجد الشبكة ومثال ذلك 

تربط الكثیر التي  الاتصال هي مجموعة غیر محدودة من شبكات):internet:(شبكة الإنترنت-ج

أنحاء العالم بعضها ببعض ربطاً لا مركزیاً بوساطة نظم   في مختلف الشبكات الحاسوبیة من

یمكن من خلالها تبادل المعلومات والرّسائل تبعاً لوحدات  و،اتصال معقدة ومتغیرة باستمرار

جعلت شبكة الإنترنت العلم كلّه مثل قریة صغیرة حیث یمكن لأي شخص من  ،وقدمتّفق علیها 

                                                           

  .12محمد البدر،مرجع سابق،ص/1

  .41،مرجع سابق ،صعبد الفتاح بیومي حجازي /2

  .42،ص،المرجع نفسھ، /3
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الحاسوب كما یمكن إجراء أي مكان التّواصل مع الآخرین في أي مكان من خلال جهاز 

  )1(.وإنجاز العدید من المعاملات المختلفة

وتعتبر هي القلب النابض لتجسید نظام الحكومة الإلكترونیة :أجهزة الحواسیب وأنظمة التشغیل- 2

  :وهي كالتالي شبكي أو إتصال فبدونها لا یمكن إجراء أي ربط

التقنیة ،ولا یمكن تصور نظام الحكومة  روریاتالضهي من :)Hardwareلعتادا (أجهزة الحاسوب-أ

تطورت أجهزة الحاسوب وتنوعت ،فمنذ ابتكار أول حاسوب الذي و  الإلكترونیة بدون الحواسب،

كان حجمه بمساحة ملعب كرة التنس وصولا إلى أن أصبح حجمه یوضع في الید،كما أن أجهزة 

  )2(.الحاسوب عرفت تطورا من حیث الزیادة في حجم التخزین والسرعة في المعالجة

یعرف  ،وهو  (OS)رمز له اختصاراً بـ): system exploitation،Operating system(أنظمة التشغیل- ب

ه عبارة عن جملة من البرمجیات التي تتولى مسؤولیة التحكم بإدارة الموارد نّ نظام التشغیل بأ

سیلة تفاهم بینهما أو و كما أنه یلعب دور حلقة الوصل بین المستخدم وجهاز الحاسوب، ،

وأنظمة التشغیل متعددة ،الأهم في جهاز الحاسوب ككّلتعتبر أنظمة التشغیل الجزء ،و أیضاً 

 Microsoft)نظام تشغیل مایكروسوفت ویندوز،ومتنوعة ولكن الأكثر شهرة واستعمالا نجد

Windows)نظام تشغیل یونیكس،(Unix).
)3(

  

وهي جمیع التطبیقات التي تسمح بإنجاز الأعمال على الحاسوب ولها :(Software)البرمجیات -ج

والجداول الإلكترونیة وقواعد البیانات وأدوات العروض وبرامج  النصوصمثل معالج مهام 

لدى  مختلفة ومتنوعة وهذه البرامج  ،الناشر المكتبي والألعاب وبرامج الوسائط المتعددة

 للاستعمال،وهذه التطبیقات یتم شرائها جاهزة ( Microsoft Office)والأكثر شهرة نجدالمستخدمین 

نجاز نموذج یتوافق مع إفي البرمجة من أجل ،أو یمكن برمجتها من طرف مؤسسات مختصة 

  .المؤسسة احتیاجات

حسب الباحثین تلك هي أهم المتطلبات التقنیة لنظام الحكومة الإلكترونیة،ولكن التطور و  

لتي الحاصل في الجریمة الإلكترونیة المتزاید كل یوم،یطرح مشكل تأمین شبكة المعلومات ا
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همیة قصوى أالحكومة الإلكترونیة ولذلك یستوجب إضافة عنصر آخر له نظام  تتجسد علیها

  )1(.في المتطلبات التقنیة ،وهو عنصر أنظمة الأمن والحمایة التقنیة

نظام الحكومة الإلكترونیة یتجسد فعلیا من خلال الشبكة  أن بما:أنظمة الأمن والحمایة التقنیة -

الحكومة الإلكترونیة تضم كیان الدولة نظام  أنالمعلوماتیة بمختلف أنواعها وأصنافها ،وبما 

والأشخاص،وبالتالي أي تهدید له یعد تهدید للدولة بأكملها ،خاصة من طرف مرتكبي الجرائم 

فأنظمة الأمان والحمایة التقنیة ،تعد ركیزة أساسیة للنظام ،الخارج أوالإلكتروني من الداخل 

الحكومة الإلكترونیة ،بل یجب أن تكون تلك الأنظمة ذات فعالیة وكفاءة عالیة ،لتصدي لكل 

  .الفیروسات أو غیرها أوالأخطار سواء الاختراقات،

كغیره من الأعمال ،كي كما یعرف أن العمل الحكومي :المتطلبات البیئة التشریعیة والقانونیة:سادسا

القانونیة  المشروعیةیتم على أساس قانوني ،أي أن یكون تحت سقف  أنیكون مشروعا یجب 

رعیته وصار عملا منعدما أو وإلا فقد شیخضع للقانون، البیئةأي یكون العمل ضمن تلك 

متكاملة ومة الإلكترونیة یحتاج إلى بیئة تشریعیة كومما لاشك فیه أن تطبیق نظام الحباطلا،

لقانونیة لكل ،وهذا من أجل حمایة الحقوق ورصد المسؤولیات القانونیة ،وتوفیر الحمایة ا

كما أن المستخدمین لنظام الحكومة الإلكترونیة أو حتى المقدمین لخدماتها ،كلاهما الأطراف،

في حاجة إلى وجود بیئة تشریعیة ضامنة لما یقومون به من تعاملات وتوفیر بیئة حمائیة 

  .تعاملاتهم في الفضاء الافتراضيل

ولذلك یرى الفقهاء والباحثین أنه یجب أن تكون عملیة مسح أو حصر تشریعي للقوانین  -

لمسایرة التطور الحاصل ریة ومستمرة لتلك القوانین و مراجعة دو والأنظمة واللوائح والتشریعات 

  )2(.في المیدان المعلوماتي للحكومة الإلكترونیة

  :الثالــــث المطلب

  .وأقسامها المصطلحات ذات العلاقة بالحكومة الإلكترونیة ومجالاتها

هناك لأن سیتم التطرق إلى المصطلحات ذات العلاقة بالحكومة الإلكترونیة  المطلبفي هذا  

 لككذ سیتم التطرقو ،مع بعضها البعض اشتباكالعدید من المصطلحات المتشابهة ،والتي لها 

  .وأقسامهاها لمجالات
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  :الأول رعــــــالف

  .المصطلحات ذات العلاقة بالحكومة الإلكترونیة

بما أن العصر الحالي یطلق علیه إسم مجتمع المعلومات ،وظهور العدید من المصطلحات   

التقنیة الحدیثة ،التي تتشابه في اللفظ مع بعضها البعض ،ومن بینها مصطلحات لها علاقة 

  .بالحكومة الإلكترونیة بنظام وثیقة

إن الإدارة الإلكترونیة هي جزء من الحكومة :الحكومة الإلكترونیة وعلاقتها بالإدارة الإلكترونیة:أولا

الإدارة الإلكترونیة هي تحویل لجمیع العملیات الإداریة التقلیدیة إلى  باعتبارالإلكترونیة ،

عملیات ذات طبیعة إلكترونیة،ولذلك تبقى الإدارة الإلكترونیة محدودة في الدوائر أو هیئات 

الحكومة  أنحكومیة ،تهتم بالجانب الإداري أو الوحدات الإداریة فقط،ولا تتعداه،في حین 

ن ذلك وتتعداها إلى مجالات أخرى أوسع ،لكن تعد الإدارة الإلكترونیة الإلكترونیة هي أوسع م

  )1(.هي مرحلة سابقة ولبنة أولیة أساسیة في بناء نظام الحكومة الإلكترونیة

الحكومة الذكیة هي امتداد لحكومة الإلكترونیة :بالحكومة الذكیةالحكومة الإلكترونیة وعلاقتها :ثانیا

الحكومة الإلكترونیة ،وتعتبر الحكومة الذكیة هي تقدیم الخدمات وهي المرحلة التي تلي 

الحكومیة المختلفة من طرف الهیئات والمؤسسات الحكومیة على الأجهزة  الإلكترونیة الذكیة 

إلخ،بحیث تسمح الحكومة الذكیة بتقدیم ...الذكیة،والأجهزة اللوحیة مثل الهواتف الذكیة،الساعات

الخدمات من أي مكان یتواجد فیه الشخص وعلى مدار الساعة،  وما یمیز الحكومة الذكیة عن 

الحكومة الإلكترونیة أن الحكومة الذكیة تهتم بتحمیل تطبیقات المعلوماتیة المختلفة على 

ن المستفیدین من النفاد إلى الخدمات الإلكترونیة من خلال تلك الأجهزة الذكیة المحمولة لیتمك

وتكون العملیة بین الطرفین عملیة تفاعلیة،مثلا تقوم الدوائر الحكومة بتذكیر المواطنین ،الأجهزة 

  )2(.بتسدید فاتورة الكهرباء ،كما یقوم  المواطن بتسدید فاتورة الكهرباء عبر هاتفه الذكي

  

  

  

                                                           

إطار تطبیق نظام الإدارة الإلكترونیة،دار الفكر والقانون،المنصورة صفاء فتوح جمعة،مسؤولیة الموظف العام في /1
  .54،55،ص ص،2014،)مصر(

  .12، 11فھد بن ناصر العبود،الحكومةالذكیة،مرجع سابق ،ص ص ،/2
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  )1(:ویمكن تلخیصها في الجدول التالي:الحكومة التقلیدیة والحكومة الإلكترونیةمقارنة بین :ثالثا

  الحكومة الإلكترونیة  الحكومة الكلاسیكیة  المقارنة أسس

  سریع  بطيء  للخدمات الاستجابةمستوى 

  یعتمد على فرق العمل،صغیر نسبیا شبكي  بیروقراطي وضخم  الهیكل التنظیمي

  سریع ومرن  بطيء وجامد  إجراءات العمل

  سریع یعتمد أنظمة دعم القرارات الآلیة  بطيء   اتخاذ القرارات

  السنة أیامعلى مدار7/سا24  العدید من العطل ،ووجودسا في الیوم 8  ساعات العمل

  منخفض  عالي  نسبة الأخطاء أثناء إنجاز الخدمة

  الحدیثةعن بعد بالوسائل التكنولوجیا   شخصي  طرق التواصل الداخلي والخارجي

  منطقي لا یعترف بالحدود الجغرافیة  مادي یكون داخل أجهزة الدولة  التواجد في أرض المیدان

  انسیابي و متكامل ،  متعسر ویتطلب تدفق بشري  المعلومات توفر

  منخفضة  مرتفعة  كلفة الخدمة

  من والحمایةلأمتوفرة عن طریق نظم ا  متوفرة  السریة وأمن البیانات

  إلكترونیة  تقلیدیة  المالیة الدفع طرق

  إلكتروني وفق تشریعات تحكمه  یدوي  الإمضاء والتوقیع

  المواطن أو المستفید  الحكومیة الدوائر  محرك الخدمة

  متوفر في قاعدة معطیات  غیر متوفر  تشارك المعلومات

  متوفر دائما وحدیثة  تتطلب وقت كبیر لتوفیرها  توفر الإحصائیات

  

  

  

                                                           

  .10،ص2004، 1النشر،بیروت،طو عباس بدران،الحكومة الإلكترونیة من الإستراتجیة إلى التطبیق،المؤسسة العربیة للدراسات/1
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العدید ممن یعتبرون أو یعتقدون أن :الإلكترونیة وعلاقتها بالحوكمة الإلكترونیةالحكومة :رابعا

الحكومة الإلكترونیة و الحوكمة الإلكترونیة لهما نفس المعنى ،ولكن في حقیقة الأمر یوجد 

فالحوكمة الإلكترونیة تعد مرحلة متقدمة من مراحل تطبیق الحكومة .  اختلاف بینهما

الاتصال، في حین أن  هي برتوكول أي نظام خدمة أحادي ة الإلكترونیةالإلكترونیة، فالحكوم

الحوكمة الإلكترونیة هي نظام ثنائي الاتجاه،و تهدف الحوكمة الإلكترونیة إلى تمكین المواطنین 

من المشاركة في عملیة الحكم وصنع القرار،وضمان مشاركتهم الفاعلة في عملیة إدارة الشأن 

  . )1(كترونیة هي امتداد للحكومة الإلكترونیةالعام ، فالحوكمة الإل

  :الثانيرع ـــــالف

  .مجالات خدمات الحكومة الإلكترونیة

یمكن تمییز بین أربعة مجموعات علائقیة التي تستهدفها الحكومة الإلكترونیة في خدماتها   

  )2(:كالتاليوهي المواطنون،المؤسسات،الدوائر الحكومة، والموظفین ویمكن التفصیل فیها 

وتستهدف الحكومة الإلكترونیة في هذا المجال :)G2C( المجال الحكومي مع المواطن ویرمز له:أولا

تحقیق الرفاهیة للمواطن وتقدیم وإیصال الخدمات له عن طریق وسائل تكنولوجیا الاتصال 

  الإلكترونیة،كما تسعىوالإنترنت وبناء علاقات مع المواطن،وهو یعتبر أهم مبررات الحكومة 

في هذا المجال والعلاقة على القضاء على الفساد بكل أشكاله وأنواعه والذي یعد سبب في  

  .تعطل مصالح المواطنین ،كما تمنح الفرصة أمام المواطن لتقرب أكثر من الدوائر الحكومیة

مختلف الخدمات وتشمل المعاملات :)G2B(ویرمز له : مجال الحكومة مع مؤسسات الأعمال:ثانیا

المتبادلة بین الحكومة ومجتمع الأعمال،وتهدف الحكومة الإلكترونیة في هذا المجال إلى تنشیط 

الدورة الاقتصادیة للقطاع التجاري والاقتصادي بصفة عامة ،وتسهیل المعاملات التي تتم بین 

لكترونیة، الحكومة ومؤسسات الأعمال وتطویر مجال الأعمال،وتشمل كذلك مجال التجارة الإ

وتنمیة المشاریع الصغیرة والمتوسطة والشركات وتبسیط الإجراءات ،وتقلیل تكالیف التنسیق 

  .والمتابعة مع زیادة الربحیة،والعمل على التكامل بین المشاریع الحكومیة للقطاع الخاص

المجال وتستهدف الحكومة الإلكترونیة في هذا :)G2G(مجال الحكومة مع الحكومة ویرمز له :ثالثا

العمل على ربط مختلف الوزارات والإدارات العمومیة وكافة القطاعات العمومیة بعضها 

                                                           

أطلع علیھ بتاریخ :مازن مھدي حبیب العقابي،الحوكمة الإلكترونیة وأبعادھا،مؤسسة النور للثقافة والإعلام،الموقع الإلكتروني/1
  15:34http://www.alnoor.se/article.asp?id=272199التوقیت  11/03/2017

2/PatricaJ.pascual,E.Government ,e-aseantaskforce,unpp-apdip,may2013,p6. 
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ببعض،من أجل تبادل البیانات والمعلومات والوثائق والأموال ،والعمل على رفع مستویات 

الكفاءة والفعالیة في الأنظمة الحكومیة الداخلیة ،وتوحید الإجراءات ونظام العمل وتشجیع 

  .والتكامل بین القطاعات الحكومیةالوحدة 

وهي مجموعة الخدمات الداخلیة في المؤسسة :)G2E(ویرمز له :الموظفینمجال الحكومة مع :رابعا

أو الهیئة الحكومیة ،والتي تهدف من خلالها الحكومة الإلكترونیة لتحقیق الفعالیة  والكفاءة  

إدارة الموارد البشریة بطرق التقنیة الحدیثة بتحسین أداء الموظفین وتسهیل أداء مهامهم ،وكذلك 

،فالخدمات المتبادلة بین الحكومة وموظفیها عندما یكون بالطرق التقنیة الحدیثة ،فهي تؤسس 

  .للشفافیة والوضوح وتحدید المسؤولیات وتحقیق السریة والأمان في المجال الوظیفي

  :الثالث الفرع

 .أقسام نظام الحكومة الإلكترونیة

إن نظام الحكومة الإلكترونیة یعتبر نظام یشمل على مجموعة أقسام تنضوي تحته ،أو  

تطبیقات ،فالحكومة الإلكترونیة بوصفها تمس كل المیادین والقطاعات الأساسیة في الدولة 

  :إلى أربعة أقسام رئیسة وهي قسمت،وعلیه 

  :أقسام الحكومة الإلكترونیة-

  " Electronic -Services" .الخدمات الإلكترونیة-1

  " Electronic -Commerce".التجارة الإلكترونیة-2

  ""Electronic-Managementالإدارة الإلكترونیة-3

 ""Electronic-Democracy.رونیةتمقراطیة الإلكیالد-4

ویقصد بها جمیع الخدمات العامة التي تقدمها الحكومة الإلكترونیة :الخدمات الإلكترونیة:أولا

ومباشرة على الشبكة لجمهورها ،حیث أن هذه الخدمات تكون في أغلبها متوفرة على الدوام 

ویرتكز مبدأ الخدمات الإلكترونیة على تقدیمها للجمهور من منظورهم وحسب المعلوماتیة ،

  :والخدمات الإلكترونیة هي عدیدة ومن أبرزها مایلي،)1(حاجاتهم ومن خلال الوسیلة الأفضل

یقصد "وعرفته الأكادیمیة العربیة البریطانیة للتعلیم العالي):التعلیم عن بعد(التعلیم الإلكتروني-1

والتعلیم ،"وتقنیات الكمبیوتر في عملیة التعلیم  الاتصالتكنولوجیا  استخدامبالتعلیم عن بعد ،

ل إلى مدنها البعیدة التي لاتتوفر فیها و هو نقل العلم من مراكز تجمیعه في عواصم الد عن بعد

                                                           

  .46عبد اللطیف باري، مرجع سابق،ص/1
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الوصول إلى تلك  عونیالوسائل المعرفة الضخمة والمتخصصة ،أو الأشخاص الذین لا یستط

بین الطالب المتلقي والمحاضر بتفاعل  بنفس السرعة ونفس زمن  الاتصالالمراكز،ویكون 

النظام من بث المحاضرات الحیة والمسجلة بكفاءة عالیة،بحیث یمكن الطالب التنفیذ،ویمكن هذا 

  )1(.مع من حضور محاضرة داخل أو خارج حدود البلد الذي یقیم فیهتأو المس

الموحد لتقنیة  الاستخدامهي "وقد عرفتها منظمة الصحة العالمیة :الصحة الإلكترونیة- 2

وإن الصحة الإلكترونیة تلعب دورا ،"الإلكترونیة في القطاع الصحي والاتصالاتالمعلومات 

الأمثل للموارد في القطاعات  والاستخدامرفع كفاءة وتحسین ونوعیة الخدمات الصحیة، في فعال

  )2(.المرضى،الخبراء وأطباء الصحة،وتستهدف طرفان وهماالصحیة ، 

من  والمستهلكینوتعني شراء وبیع الخدمات المنتجات من قبل الشركات :التجارة الإلكترونیة- ثانیا

خلال الوسائط الإلكترونیة المختلفة من دون استخدام أیة وثائق ورقیة،وتعتبر التجارة الإلكترونیة 

منظمة التجارة  عرفتو )3(،شراء وبیع المنتجات عبر الإنترنت بأنهاعلى نطاق واسع 

  )4("إنتاج المنتجات والإعلان عنها وبیعها وتوزیعها بواسطة شبكات الإتصال"العالمیة

الة للمواطن في عوتعني الدیمقراطیة الإلكترونیة عملیة المشاركة الف: الدیمقراطیة الإلكترونیة- ثالثا

عملیة الحكم من خلال الإطلاع على المعلومات الحكومیة بطریقة شفافة عبر نشرها على 

هرت الدیمقراطیة الإلكترونیة كرؤیة جدیدة تسمح ظو .مختلفة تكنولوجیاالإنترنت ووسائل 

المجتمع من التواصل مع الجماهیر وعرض برامجهم وأفكارهم  يللجمعیات والأحزاب الفاعلة ف

  .ا)5(عملیة التصویت الإلكتروني  وغیرهوكذلك  ،الطرق الإلكترونیة ب

                                                           

learning   -http://www.abahe.co.uk/distance-:الموقع :الأكادیمیة العربیة البریطانیة للتعلیم العالي/ 1
definition.html      11:40بتوقیت  12/03/2017تاریخ الزیارة  

،مجتمع تیلیستر على  والاتصالاتدور تكنولوجیا المعلومات نبیل عید،الصحةالإلكتترونیة و/2
 12/03/2017 تاریخالاطلاعhttp://mogtamaa.telecentre.org/m/blogpost?id=2487793%3ABlogPost%3A86220:الموقع

  .14:06بتوقیت 

e-http://www.abahe.co.uk/dictionary-میة العربیة البریطانیة للتعلیم العالي،مفھوم التجارة الإلكترونیة،الموقعیالأكاد/3

commerce.html  15:08بتوقیت  12/03/2017تاریخ الإطلاع.  

  15:40بتوقیت 12/03/2017تاریخ التصفح  http://www.wtoarab.org/SearchWord.aspx?lang=arمنظمة التجارة العالیة / 4

والمشاركةوالإرتباط،موقعكنانةاو ..كترونیةلإلنادیة النشار،الدیمقراطیةا/5
بتوقیت  13/03/2017تاریخ الإطلاع http://kenanaonline.com/users/DrNadiaElnashar/posts/463986:نلاین

15:35.  
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هي النشاط التي تمارسه الهیئات الإداریة بالوسائل "وقد تم تعریفها:الإدارة الإلكترونیة-رابعا

في ذلك أسالیب السلطة  العامة وتقدیم الخدمات العامة ،متخذةالإلكترونیة لإشباع الحاجات 

  )1(."العامة للقیام بهذا النشاط أو هذه الوظیفة

  .و یستخلص مما سبق  أن الحكومة الإلكترونیة تندرج تحتها التطبیقات المذكورة سابقا

  :المبحــث الثاني

  .المرفق العام في ظل الحكومة الإلكترونیة

المرفقیة العمومیة لمختلف الأطراف هو تقدیم خدماته المحوري إن هدف المرفق العام    

المستفیدة ،ولذلك من الضروري اتخاذ الأسالیب والنظم التي من شأنها جعل المرفق العام یتمیز 

بالمثالیة في الكفاءة والفعالیة في تقدیم خدماته ،وخاصة مع الإقبال المتزاید على مختلف تلك 

  .الحاصلة في المجتمع الخدمات من جمیع الجهات ،ومواكبة التطورات السریعة

ولذلك أصبح من الضروري لتلبیة الحاجات العامة للجمهور إدخال وتطبیق نظام الحكومة 

الإلكترونیة على المرفق العام ، وبالتالي یشكل تحول جذري، و نقلة نوعیة في الخدمات التي 

  .یقدمها  المرفق العام 

  : ب الأولــالمطل

  . امـــق العـــالمرف مفھـــوم

لقد تعددت تعریفات المرفق العام إلا أن الفقه والقضاء عادة ما یعتمدان في تعریف المرفق   

  المعیار العضوي،والمعیار الموضوعي،والمعیار المختلط، : العام على ثلاثة معاییر أساسیة وهي

  .المعیار المختلط وهو الاتجاه الغالب بین الفقهاء  أن و بما 

  :الفرع الأول

  .المختلطتعریف المرفق العام وفق المعیار 

  :المرفق العام التقلیديتعریف  :أولا

المرفـــق العـــام هـــو كـــل نشـــاط أو مشـــروع تنشـــئه الدولـــة وتـــدیره الإدارة وتســـتهدف إلـــى تحقیـــق "-1

  )2(".منفعة عامة مباشرة أو إشباع حاجات عامة للمواطنین

                                                           

  ..26، ص 2014،الأردن ، 1للنشر والتوزیع،ط حمدي القبیلات،قانون الإدارة العامة الإلكترونیة،دار وائل/1

  .248، ص 2012محمد رفعت عبد الوھاب،النظریة العامة للقانون الإداري،دار الجامعة الجدیدة،الإسكندریة،/2
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بــه لأحــد الأفــراد لیتــولى إدارتــه تحــت إشــرافها هــو كــل نشــاط تقــوم بــه الإدارة العامــة أو تعهــد "-2

  )1("ورقابتها بقصد إشباع حاجة عامة للجمهور وعلى وجه منتظم ومضطرد

  )2(".كل مشروع تدیره الدولة بنفسها أو تحت إشرافها ورقابتها بقصد تحقیق المصلحة العامة"-3

برز مفهوم جدید للوجود وهو المرفق العام الإلكتروني  :الإلكترونیة ةفق العاماالمر تعریف  :ثانیا

بأنه نشاط یتم تنفیذه بوسائل "نتیجة للثورة التكنولوجیا التي دخلت كل المجالات وقد تم تعریفه

إلكترونیة تضطلع به الإدارة بنفسها أو بواسطة أفراد عادیین تحت إشرافها وتوجیهها بقصد 

  )3(".ات العامة للجمهورإشباع الحاجات العامة وتقدیم الخدم

  :الفرع الثاني

  .له المشابهة المرفق العام والمصطلحات

  :لتوضیح تلك العلاقة لابد من تعریف الخدمة العمومیة:الخدمة العمومیةو المرفق العام  :أولا

  : من أبرز  التعریفات لها یوجد: الخدمة العمومیة-

إنجــازه أن یكــون مــؤمن، مــنظم، و مراقــب مــن طــرف  طلــبیتل نشــاط كــ"عرفتهــا مــاري كرســتین  

، و بطبیعت��ھ یمك��ن الاجتم��اعيلتحقی�ق و تنمی��ة الت��رابط  ن إنجـاز هــذا النشـاط ضــروريلأالدولـة، 

  )4(" بتدخل الدولة لاتحقیقھ إ

ومنه یتضح أن العلاقة بین المرفق العمومي والخدمة العمومیـة هـي علاقـة تكاملیـة فـلا یمكـن    

خدمـــة عمومیـــة فـــي عـــدم وجـــود مرفـــق عـــام ولا یمكـــن أن یســـمى المرفـــق مرفـــق أن تكـــون هنـــاك 

عاما،إلا إذا كان یقدم خدمة عمومیة ،كما أن المرفق العام والخدمـة العمومیـة یشـتركان فـي نفـس 

  .المبادئ الأساسیة وهي مبدأ المساواة،ومبدأ الاستمراریة ومبدأ التكیف

  نظمة العامة هي عبارة عن مرفق عام، یكرس وجود فالم":المرفق العام والمنظمة العامة:ثانیا

لحاجیات المواطنین وكسب رضاهم، كما تسیر  خدمات عامة، تقدمها الجهات الحكومیة، تلبیة

  )5(" .وفق أطر تنظیمیة وقواعد قانونیة محددة

                                                           

  عبد الصمد عبد ربھ،مبادئ القانون الإداري الجزائري والتنظیمات المحلیة،دیوان المطبوعات الجامعیة،الجزائر،بلا سنة /1

  .119طبع،ص

  .57،ص2000،دیوان المطبوعات الجامعیة،الجزائر،2عمار عوابدي،القانون الإداري،ج/2

  .55،56،ص ص ،2014،عمان،1حمدي القبیلات،قانون الإدارة العامة الإلكترونیة،دار وائل،ط/3
4/ Marie -Christine ROUAULT, « Droit Administratif » Edition Paris (France), année 2001,p.225. 

  ،كلیة 12نزلي غنیة،دور الإدارة الإلكترونیة في ترقیة خدمات المرافق العمومیة المحلیة،مجلة العلوم القانونیة والسیاسیة عدد /5

  .182،ص 2016الحقوق والعلوم السیاسیة،جامعة الوادي،
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  :المطلب الثاني

  .أثر تطبیق نظام الحكومة الإلكترونیة على المبادئ الأساسیة للمرفق العام

فقد استقر القضاء والفقه خاصة مثل الفقیه رولان على استخلاص عدد من المبادئ الجوهریة  

  .التیتفرضها الاعتبارات العلمیة والعدالة الاجتماعیة ،و تخضع لها كل أنواع المرافق العامة

سیر ل هي الحاكمةالمبادئ الأساسیة  تلك كما أن تلك القواعد تنتمي للقانون العام،وتعتبر

  )1(:وتتمثل هذه المبادئ الأساسیة في،رافق العامة الم

  ).الاستمراریة(مبدأ سیر المرفق العام بانتظام وإظطراد  -

  .مبدأ المساواة بین المنتفعین أمام المرفق العام -

  ).التكییف(مبدأ قابلیة المرفق العام للتغییر والتطویر  -

وتعتبر هذه المبادئ الأساسیة  المذكورة آنفا هي ما یمیز وبشكل واضح وتام المرفق العام علـى  

  .المشروع الخاص الذي یهدف إلى تحقیق المصلحة الخاصة

  :رع الأولــــالف

  .استمراریة المرفق العام مبدأ أثر تطبیق نظام الحكومة الإلكترونیة على

بمـــا أن المرافـــق العامـــة تـــؤدي خـــدمات جوهریـــة للمنتفعـــین مـــن الجمهـــور،وهم كـــذلك فـــي حاجـــة   

ماســـة إلیهـــا ولا یمكــــنهم الاســـتغناء عنهـــا ،ولــــذلك فـــإن الحاجـــة لأن یكــــون دوام ســـیرها باســــتمرار 

،ودون توقــف أمــرا ضــروریا،ولذلك علــى الســلطات العمومیــة القائمــة علــى المرافــق العامــة تــأمین 

رافـــق العامـــة بصـــورة دائمـــة ومنتظمـــة ،حتـــى یطمـــئن الأفـــراد الاســـتفادة مـــن الخـــدمات تشـــغیل الم

  .المرفقیة دون أن یتخذوا احتیاطات استثنائیة لعدم استمراریة خدمات المرفق العام

یعـــد أحـــد المبـــادئ الجوهریـــة فـــي النظـــام القـــانوني المرافـــق العامـــة  اســـتمراریةولـــذلك فـــإن مبـــدأ   

أساســي مــن المبــادئ الأساســیة التــي یقــوم علیهــا المرفــق العــام وهــو مــا أكــد للمرافــق العامة،ومبــدأ 

  .علیه الفقهاء 

ویقصـــد بـــه هـــو اســـتمراریة المرافـــق العامـــة فـــي أداء أعمالهـــا بصـــورة " :مفهـــوم المبـــدأ وأهمیتـــه:أولا

لهــؤلاء الأفــراد منتظمــة لإشــباع الحاجــات العامــة للأفــراد وذلــك لكونهــا تقــوم بــأداء خــدمات أساســیة 

  )2("د كبیر تنظیم شؤون حیاتهمیتوقف علیها إلى ح

                                                           

  .417راغب الحلو مرجع سابق،ص دماج/1

  .91عصام عبد الفتاح مطر ،مرجع سابق،ص/2
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وتكمــن أهمیــة مبــدأ ،بأنــه ضــرورة مؤكــدة لإشــباع حاجــات العامــة للجمهــور ،ومــن الخصــائص  -

التــي یتمیــز بهــا المرفــق العــام،  ففــي حالــة عــدم ضــمان اســتمراریة  المرفــق العــام  ســینعكس ســلبا 

بأكملـه ،فلـو توقـف مرفـق عـام وتعطـل  على الدولة ومؤسساتها ،مما یعود بالضرر علـى المجتمـع

 )1(.لفترة وجیزة مثلا ،بالمؤكد أنه سیلحق أضرارا بلیغة بالأفراد والمنتفعین

  .ولذلك وجوبیة ضمان استمرار المرفق العام في أداء خدماته بانتظام وإظطراد وبصورة دائمة   

إن مبــدأ اســتمراریة المرفــق العــام جعلهــا المشــرع الجزائــري مبــدأ دســتوري  :مبــدأ دســتوريیعتبــر :ثانیــا

مـن دسـتور )90(،ومن مهام رئیس الجمهوریة وضمنها في نـص أداء الیمـین ،حیـث نصـت المـادة 

... أقســـم بـــاالله العلـــي العظـــیم أن : ...یـــؤدي رئـــیس الجمهوریـــة الیمـــین حســـب الـــنص الآتـــي"2016

ـــة وأع ـــى تـــوفیر الشـــروط اللازمـــة للســـیر العـــادي للمؤسســـات أســـهر علـــى اســـتمراریة الدول مـــل عل

  )2(..."لةومؤسسات الدو ...والنظام الدستوري

یمــــارس الــــوزیر الأول زیــــادة علــــى "الأخیــــرة منــــه  ةمــــن الدســــتور الفقــــر ) 99(كمــــا نصــــت المــــادة  

یسـهر علـى :...السلطات التي تخولهـا إیـاه صـراحة أحكـام أخـرى فـي الدسـتور الصـلاحیات الآتیـة

  )3(" حسن سیر الإدارة العامة

وبمـــا أن المرفـــق العـــام یقـــوم بمهامـــه مـــن طـــرف الأفـــراد القـــائمین علیـــه بتســـییره ،وعمـــلا بقاعـــدة -

الاســتمراریة ،فقــد رتــب القــانون نتــائج متعــددة التــي لهــا تــأثیر مباشــر وآنــي علــى مبــدأ اســتمراریة 

  )4(:المرافق العامة وهي

  .تنظیم وتقیید حق الإضراب-

  .الاستقالةتنظیم -

الإضــراب عمومــا هــو توقــف أو امتنــاع المــوظفین أو العمــال عــن :"تنظــیم وتقییــد حــق الإضــراب-1

القیـــــــام بوظـــــــائفهم وأعمـــــــالهم دون أن یقصـــــــدوا تـــــــرك وظـــــــائفهم بصـــــــفة نهائیـــــــة ومـــــــع تمســـــــكهم 

  "للمطالبة ببعض الحقوق والمصالح الخاصة...بمزایاهم

  اب في الدستور والقوانین حیث نصت المادة كما كرس المشرع الجزائري ممارسة حق الإضر   

  

                                                           

  .91عبد الفتاح مطر ،مرجع سابق،ص عصام/1

 14،المتعلق بدستور الجمھوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة،الجریدة الرسمیة عدد)16/01 (من القانون رقم )90(المادة /2
  . 07/03/2017المؤرخة في 

  .المصدر نفسھ ،)99(المادة /3

  .289ص،محمد رفعت عبد الوھاب،المرجع السابق/4
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  .)1("الحق في الإضراب معترف به ویمارس في إطار القانون" التي تنصمن الدستور  )186(

یمـارس الموظـف حــق "36فــي المـادة )06/03(كمـا نـص القـانون الأساســي للوظیفـة العمومیـة رقـم  

  )2("الإضراب في إطار التشریع والتنظیم المعمول به

المتعلــق بالوقایــة مــن النزاعــات الجماعیــة فــي العمــل وتســویتها )90/02(كمــا نــص القــانون رقــم   

یمارس حـق العمـال "... )24(وممارسة حق الإضراب في المؤسسات والإدارات العامة في المادة 

  )3("في اللجوء إلى الإضراب وفقا للشروط والكیفیات المحددة في أحكام هذا القانون

رع الجزائري كرس حق الإضراب إلا أنه وضع قیودا وشروطا لممارسـته مـن طـرف ورغم أن المش

مــوظفي وعمــال المرفــق العــام،ومن أبــرز تلــك القیود،القیــام بالحــد الأدنــى مــن الخدمــة ،كمــا منــع 

بعــض القطاعــات مــن اللجــوء للإضــراب لمــا لهــا مــن حساســیة وأهمیــة قصــوى فــي حمایــة وأمــن 

  .الدولة والنظام العام

ؤكد أن الإضـراب فـي المرافـق العامـة یعـد أمـر خطیـرا لأن توقـف المـوظفین والعمـال عـن ومن الم

أداء مهامهم وواجباتهم یصیب المرفق العام بالشلل والتوقف عن تحقیـق المنفعـة العامـة للجمهـور 

،وبالتــالي توقــف الخدمــة العمومیــة ،ممــا ینــتج عنــه الكثیــر مــن الاضــطرابات والتــي تمــس وتلحــق 

اطنین والسكان،بالإضــافة إلــى التــأثیر علــى بــاقي القطاعــات الأخــرى ،ممــا یوقــع خلــل غالبیــة المــو 

  .في النظام العام

الاســتقالة هــي إنهــاء خدمــة الموظــف بنــاءا علــى رغبتــه،وهي "وقــد عرفــت :تنظــیم حــق الاســتقالة-2

  )4("حق للموظف یقابله حقه في العمل

والاســـتقالة تختلـــف عـــن الإضراب،فالإضـــراب التوقـــف عـــن العمـــل مـــع التمســـك بالوظیفـــة،عكس  

  .الاستقالة التي هي طلب ترك الوظیفة مع بقاء ممارستها إلى غایة الرد من الجهة الوصیة

دوام ســـیر المرفـــق العـــام بانتظـــام  (الاســـتمراریة الحكومـــة الإلكترونیـــة علـــى مبـــدأ تطبیـــق نظـــام أثـــر:الثـــاث

لاشك أن مبدأ دوام سیر المرفق العام بانتظام وإظطراد یعد ركیزة أساسیة للمرفـق العـام :)طرادوباض

                                                           

  .المتعلق بدستور الجمھوریة الجزائریة،السالف ذكره،)16/01(من القانون  )186(المادة /1

  الجریدة الصادرة في یتضمن القانون الأساسي للوظیفة العمومیة، 15/07/2006المؤرخ في  )06/03(من الأمر )36(المادة /2

  . 16/07/2006صادر في 46الرسمیة عدد 

  یتعلق بالوقایة من النزاعات الجماعیة في العمل وتسویتھا  06/02/1990المؤرخ في ) 90/02(من القانون )24(المادة /3

  .07/02/1990صادر في  06الإضراب،الجریدة الرسمیة عددوممارسة حق 

  .427ص،راغب الحلو،المرجع السابق دماج/4
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،الذي یؤدي دوره في خدمة المنفعة العامة ،ولاشك أن أي خلل علـى هـذا المبـدأ ،سـیحدث ضـرر 

  .للخدمات التي یقدمها المرفق العام ،ویكون له انعكاس سلبي على المنتفعین 

یعـــد جوهریا،فلـــذلك یتجلـــى أثـــر نظـــام  دوام ســـیر المرفـــق العـــام بانتظـــام وإظطـــرادوبمـــا أن مبـــدأ   

الحكومة الإلكترونیة على هذا المبدأ في التطبیق المحكم له وتطویر للأفضل والأحسـن والتجسـید 

وعلیه سـاعد تطبیـق نظـام الحكومـة الإلكترونیـة علـى تفعـل هـذا  ،)1(.الفعلي له على الواقع العملي

  .أكبر من النظام التقلیدي المعمول به المبدأ بصور

ن نظــــام الحكومــــة الإلكترونیــــة المنتفعــــین مــــن الحصــــول علــــى الخدمــــة فــــي أي وقــــت مــــن یمكّـــ و

الأوقــات ،لأنــه یصــبح المرفــق العــام لاتحدیــد لمواعیــد فــتح المكاتــب المــوظفین أو إغلاقها،وعلیــه 

توقـف ودون عطـل أو إجـازات ،وهـذا  دون أیـام7/أیـام 7و سـا 24/سـا24فإن المرفق العام یعمل بنظـام 

  .یعتبر أكثر تعبیرا وتجسیدا للمبدأ الاستمراریة والذي یعد مبدأ دستوري 

فمثلا یستطیع المواطن سـحب شـهادة الجنسـیة أو صـحیفة السـوابق القضـائیة مـن مكـان تواجـده   

لتخــوف مــن وفــي أي وقــت یریــده دون عنــاء التنقــل أو انتظــار أوقــات عمــل المرافــق القضــائیة أو ا

  .أوقات إغلاقها

أنـــه یقلـــل  )2(كمـــا أن أثـــر تطبیـــق نظـــام الحكومـــة الإلكترونیـــة علـــى هـــذا المبـــدأ یتجلـــى كـــذلك فـــي 

ویخفــف مــن خطــورة الإضــرابات فــي المرافــق العامــة،لأن نظــام الحكومــة الإلكترونیــة یمكنــه تقــدیم 

الخدمــة دون تــدخل مــن جانــب البشــري بصــفة عامــة والمــوظفین والعمــال بصــفة خاصــة،وبالتالي 

ة یستفید المواطنین والمنتفعین مـن الخدمـة ،وخاصـة عنـدما تسـتخدم فـي نظـام الحكومـة الإلكترونیـ

الأنظمة الإلكترونیـة الخبیـرة الذكیـة التـي تعتمـد علـى الـذكاء الاصـطناعي،وهذا یـنعكس بالإیجـاب 

على المنتفعین مـن خـدمات المرفـق العـام ویجعلهـم مطمئنـین أكثـر ،وتنـزاح عـنهم حـالات الخـوف 

  .والارتباك عند سماعهم بإضرابات المرفق العام

أن حــــــالات  )3(ونیـــــة علــــــى هـــــذا المبــــــدأ فـــــيكمـــــا یظهـــــر أثــــــر تطبیـــــق نظــــــام الحكومـــــة الإلكتر   

الاستقالة،یصـــــبح أثرهـــــا محـــــدود جـــــدا ،لأن تقـــــدیم الخدمـــــة یصـــــبح إلكترونیـــــا وآلیـــــا ودون تـــــدخل 

بشري،فیجعل الوظائف والأعمال التي كان یقوم بها الموظف المستقیل مسـندة للنظـام الإلكترونـي 

إلا فـي بعـض الحـالات النادرة،وخاصـة للحكومة الإلكترونیة ،وبالتالي تبقى تقـدیم الخدمـة مسـتمرة 

                                                           

  .58حمزة ضاحي الحمادة،المرجع السابق،ص/1

  .128داوود عبد الرزاق،مرجع سابق،ص/2
  .128ص.نفسھالمرجع /3



 الفصل الأول                                  الإطار القانوني لتجسید نظام الحكومة الإلكترونیة في المرفق العام

 

40 
 

أنــه فــي بعــض الأحیــان أن الموظــف حــین یقــوم بتقــدیم طلــب الاســتقالة یتوقــف عــن العمــل تمامــا 

وخاصـــة إذا تـــأخر الـــرد عـــن طلـــب الاســـتقالة أو تـــم رفضـــها وفـــي هـــذه الحالـــة یعتبـــر تخلـــي عـــن 

ان یقــدمها ذلــك المنصــب ،ففــي النظــام التقلیــدي یشــكل مشــكل عویصــة ،وتتوقــف الخدمــة التــي كــ

  . الموظف ،لكن في ظل نظام الحكومة الإلكترونیة ،لایشكل ذلك عائقا ،وتستمر تقدیم الخدمة 

كما یظهر أثر تطبیق نظام الحكومة الإلكترونیة في التقلیل من التعرض لحالـة وجـود الموظـف   

مطبــق فــي المرفــق الفعلــي فــي الظــروف العادیــة أو الاســتثنائیة ،لأن نظــام الحكومــة الإلكترونیــة ال

العام ، یخضـع لتقنیـة اسـتخدام كلمـة المـرور أو نظـام التشـفیر بصـفة عامـة مثـل البصـمة وغیرهـا 

،وفــي حالــة اكتشــاف النظــام المعلومــاتي أن الموظــف لــیس مخــول ولــیس لــه أحقیــة بإنجــاز وتقــدیم 

ذ النظــام خــدمات مرفقیــة مــا،فلن یســتطیع الموظــف الفعلــي الــدخول إلــى النظــام المعلومــاتي ،ویتخــ

الإلكترونــي إجــراءات التبلیــغ الآلــي عــن محاولــة الــدخول للنظــام المعلومــاتي مــن طــرف غربــاء أو 

  .غیر المؤهلین ولیس لهم أحقیة للدخول وإستخدام النظام الإلكتروني

كما أن نظام الحكومة الإلكترونیة یمكن القائمین على المرفق العـام مـن إنجـاز مهـامهم عـن بعـد  

  .حالة دون تواجدهم في المرفق العام ،بسبب ظروف ما

فمــثلا لــو حــدث كــوارث طبیعیــة مثــل الفیضــانات أو الــزلازل أو ســقوط الثلــوج ،ممــا یتعــذر علــى  

مـن الحضــور أو التواجــد فـي المرفــق العــام و الموظـف المعنــي بتقــدیم الخـدمات المرفقیــة للمنتفعــین 

  .د ،فنظام الحكومة الإلكترونیة یمكنه من إنجاز مهامه عن بع

كما أنه في ظل نظـام الحكومـة الإلكترونیـة تصـبح عقبـة الصـف والطـابور أمـام المرافـق العامـة   

تطبیـق ذلـك النظـام علـى مبـدأ دوام سـیر المرفـق العـام بانتظـام وإظطـراد  تـأثیر في خبر كان ،لأن

یقلل وبشدة أو یلغي مشكلة الطابور والصف بالنسـبة للمنتفعـین مـن خـدمات المرفـق العـام ،مـادام 

 )1(.أیام 7/أیام7ساو24/سا24 أن الخدمة العمومیة في حالة دیمومة ولا تنقطع مدة

ظـام الحكومـة الإلكترونیـة علـى مبـدأ دوام سـیر المرفـق العـام ومما سبق یتضح أن أثـر تطبیـق ن  

بانتظام وإظطـراد یكـون تطبیقـا محكمـا وعلـى أكمـل وجه،وتجسـد فعلیـا وعملیـا ،وهـذا یـنعكس علـى 

طمأنـة المــواطن علــى تــوفیر الخــدمات بصــفة دائمــة ،ممـا ، یــؤدي إلــى الحفــاظ علــى النظــام العــام 

  . اطنین ومنه حدوث الاستقرار الاجتماعيوبث الطمأنینة والسكینة في نفوس المو 

 
  

                                                           

  .128داود عبد الرزاق الباز،المرجع السابق،ص/1
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  :الثانيالفرع 

  .أثر تطبیق الحكومة الإلكترونیة على مبدأ المساواة أمام المرافق العامة
  

مـــع التطـــورات الحاصـــلة فـــي المجتمـــع وتزایــــد الجمهـــور علـــى خـــدمات المرفـــق العـــام والتــــي     

أصــبحت ضــرورة ملحــة لكــل الفئــات المجتمعیــة ولا یمكــن الإســتغناء عنهــا ،ولــذلك فــإن القــائمین 

علــى المرفــق العــام ملزمــون ومجبــرون أمــام القــانون علــى تقــدیم الخــدمات المرفقیــة للجمهــور علــى 

اة،ودون تمییــز ،ووضــع المســتفیدین مــن خــدمات المرفــق العــام علــى مســافة واحــدة أســاس المســاو 

  ،ولــذلك أصــبح مبــدأ المســاواة فــي المجتمعـــات الحدیثــة أساســیا فــي ممارســة الحقــوق والواجبـــات،

  .من أبرز وأهم المبادئ الأساسیة التي تحكم سیر المرفق العام ویعتبر مبدأ المساواة

المسـاواة  لإداریـین علـى أن مبـدأ المسـاواة أمـام المرافـق العامـة لا یعنـيوقد استقر الفقه والقضـاء ا

ـــــــة وإنمـــــــا المســـــــاواة النســـــــبیة، بمعنـــــــى المســـــــاواة القانونیـــــــة بـــــــین مـــــــن تتماثـــــــل مراكـــــــزهم  المطلق

 القانونیـــــــــة وتتـــــــــوافر فـــــــــیهم الشـــــــــروط القانونیـــــــــة المطلوبـــــــــة للاســـــــــتفادة مـــــــــن خـــــــــدمات المرافـــــــــق 

 ع، أمـــــا الأفـــــراد الـــــذین لا تتـــــوافر فـــــیهم الشـــــروط التـــــي،ولتحمـــــل أعبـــــاء وتكـــــالیف هـــــذا الانتفـــــا

 تتطلبهـــــا القـــــوانین والأنظمـــــة فلـــــیس لهـــــم الحـــــق فـــــي طلـــــب المســـــاواة بیـــــنهم وبـــــین مـــــن اســـــتوفوا

ب��ین شــروط الانتفــاع بخــدمات المرافــق العامــة وبالتــالي لا یوجــد مــا یمنــع مــن وضــع بعــض الفــروق

  )1(.موضوعیة ولیست شخصیةالمنتفعین من خدمات المرفق العام، ولكن على أسس 

وتكمــن أهمیــة مبــدأ المســاواة فــي تقــدیم الخــدمات أمــام المرافــق العامــة ،بأنهــا تحــدث فــي نفــوس   

المواطنین الأمن والطمأنینة والاستقرار النفسي،واطمئنان المواطنین على حقـوقهم ومصـالحهم مـن 

غـــرس فـــیهم الشــــعور أي ســـلب أو ظلـــم ،أو المســـاس بهــــا والحفـــاظ علـــى كـــرامتهم ،ممــــا یكـــرس ی

  .بالمواطنة والولاء للوطن،والحفاظ علیه

كما تكمن أهمیة مبدأ المساواة في تقدیم الخدمات أمام المرفق العام،في أنه أصبح مبدأ عـالمي    

مــن مبــادئ حقــوق الإنســان ومبــدأ أساســي فــي دســاتیر الــدول ،كمــا أصــبح مقیــاس فــي العــالم مــن 

قوقیـة لقیـاس مـدى احتـرام الـدول لحقـوق الإنسـان ،وتحضـر طرف المنظمات الدولیـة والهیئـات الح

  )2(.الدولة ووصفها بأنها دولة تحترم الحقوق والقانون ،مهما كان صفة مواطني الدولة

                                                           

  .331ص .2002,الأردن  -عمان, دار الثقافة للنشر والتوزیع , القانون الإداري, نواف كنعان  /1

  .244عبد الفتاح بیومي حجازي، مرجع سابق،ص/2
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یســتمد مبــدأ المســاواة أمــام المرافــق العامــة والــذي یــدخل ضــمن :الأســاس القــانوني لمبــدأ المســاواة:أولا

المرافـــق العامـــة أو القـــوانین التـــي أنشـــأة المرافـــق العامـــة،ورتب المســـاواة أمـــام القـــانون،من قـــانون 

  .للأفراد حقوقا وواجبات تمكن من تحقیق المساواة أمام المرافق العامة

تقسـیمها وقد كانت المواثیق والقوانین الدولیـة والدسـاتیر الوطنیـة قـد أسسـت لهـذا المبـدأ ،ویمكـن   

  .اواة ،والدساتیر والقوانین الداخلیة  التي كرستهإلى المواثیق الدولیة التي أسست لمبدأ المس

  :ونجد منها مایلي: المواثیق الدولیة التي أسست لمبدأ المساواة -ثانیا

 1948یعتبر الإعلان العالمي لحقوق الإنسـان الـذي أقـر سـنة : الإعلان العالمي لحقوق الإنسان-1

تبنتها الأمـم المتحـدة ،كمـا انهـا لهـا مكانـة ،من بین الوثائق الدولیة الرسمیة لحقوق الإنسان والتي 

  .بارزة وهامة في القانون الدولي

وقـد نـص الإعــلان العـالمي لحقــوق الإنسـان علــى مبـدأ المســاواة كأصـل عــام ،متضـمنة المســاواة  

ــد جمیــع النــاس أحــرار متســاوین فــي الكرامــة "منــه 01أمــام المرافــق العامــة،حیث نصــت المــادة  یول

  "عقلا وضمیرا وعلیهم أن یعاملوا بعضهم بعض بروح الإخاءوالحقوق ،وقد وهبوا 

كل الناس سواسیة أمام القانون ولهـم الحـق فـي التمتـع بحمایـة متكافئـة ")07(وكما نصت المادة   

عنـه دون أي تفرقــة كمــا لهــم الحــق فــي حمایــة متسـاویة ضــد أي تمییــز یخــل بهــذا الإعــلان وضــد 

  )1( ".أي تحریض على تمییز كهذا

فـي القمـة السادسـة عشـر لجامعـة  2004مـارس  23أعتمـد فـي  :المیثاق العربـي لحقـوق الإنسـان-2

الدول العربیة المنعقدة في تونس،وهذا المیثاق جاء لیصب ویؤكد ماجاء في میثاق الأمم المتحـدة 

  .2008والإعلان العالمي لحقوق الإنسان وغیرها ودخل حیز التنفیذ سنة 

فـــي المـــادة الثانیـــة منـــه علـــى مبـــدأ المســـاواة،حیث  بـــي لحقـــوق الإنســـانوقـــد تضـــمن المیثـــاق العر  

تتخـــذ الـــدول الأطـــراف فـــي هـــذا المیثـــاق التـــدابیر اللازمـــة لتـــأمین المســـاواة : ")02(نصـــت المـــادة 

الفعلیـة فـي التمتــع بكافـة الحقـوق والحریــات المنصـوص علیهــا فـي هـذا المیثاق،بمــا یكفـل الحمایــة 

، كمــا نصــت المــادة "ي ســبب مــن الأســباب المبینــة فــي الفقــرة الســابقةمــن جمیــع أشــكال التمییــز بــأ

  )2(".جمیع الأشخاص متساوون أمام القانون ولهم الحق في التمتع بحمایة دون تمییز")11(

                                                           

  25/03/2017تاریخ الإطلاع http://www.un.org/ar/documents/udhr:الإعلان العالمي لحقوق الإنسان على الموقع/1

  .14:08الساعة

  :        الإعلان العربي لحقوق الإنسان على الموقع/ 2

  http://www.lasportal.org/ar/legalnetwork/Pages/arabcharter.aspx 14:34الساعة  25/03/2017:تاریخ الإطلاع  
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لقد صادقت الجزائـر علـى :ونجد منها مایلي: لمبدأ المساواة الدساتیر والقوانین الداخلیة التي كرست:ثالثا

العدید من المواثیق والإتفاقیات الدولیة المتعلقة بمبدأ المساواة ،من بینها الإعلان العالمي لحقـوق 

الإنســان،والمیثاق العربــي لحقــوق الإنســان،و ضــمنت دســاتیرها وقوانینهــا الداخلیــة ،مبــدأ المســاواة، 

ة عامــة ،والمســاواة أمــام المرافــق العامــة ولــذلك فــالجزائر أعطــت أهمیــة بالغــة لمبــدأ المســاواة بصــف

  .2016إلى آخر دستور لها سنة  1963كأحد أنواعها ،وجعلته مبدأ دستوري ابتداء من دستور 

الذي یعتبر آخر دستور معدل،حافظ المؤسـس الدسـتوري الجزائـري علـى مبـدأ 2016دستور ففي -

كــل المــواطنین سواســیة ")32(المســاواة ،والتــي نصــت علیهــا الدســاتیر الســابقة حیــث نصــت المــادة 

أمام القانون ،ولا یمكن أن یتذرع بأي تمییز یعـود سـببه إلـى المولـد أو العـرق أو الجـنس أو الـرأي 

  )1("خر شخصي أو اجتماعيو ظرف آأو أي شرط أ

هدف المؤسّســـات ضــــمان مســـاواة كــــلّ المـــواطنین والمواطنــــات فــــي تســــت")34(كمـــا نصــــت المـــادة 

الحقـــوق والواجبــــات بإزالــــة العقبــــات الّتــــي تعـــوق تفــــتّح شخصــــیّة الإنســــان، وتحــــول دون مشــــاركة 

  )2("والثقّافیّةالجمیع الفعلیّة في الحیاة السّیاسیّة، والاقتصادیّة، والاجتماعیّة، 

الممارســـات    :لا یجـــوز للمؤسّســـات أن تقـــوم بمـــا یـــأتي  "الفقـــرة الأولـــى )10(كمـــا نصـــت المـــادة 

  .)3(" الإقطاعیّة، والجهویّة، والمحسوبیّة،

والأكیـــد عنـــد الحـــدیث علـــى مبـــدأ المســـاواة فـــي المرافـــق العامـــة ،یلازمـــه عنصـــر حیـــاد المرافـــق -

  :المساواة،وعنصر الحیاد له أهمیة بالغة وتكمن فيالعامة والذي هو من أوجه 

تحسین علاقة ونظرة المواطن للمرفـق العـام ،وإبعـاد المرفـق العـام عـن جمیـع الصـراعات مهمـا  -

  .كان نوعها وبالتالي استقرار نشاط المرفق العام

فــي كمــا أن المشــرع الجزائــري جعــل الحیــاد فــي المرافــق العامــة مبــدأ دســتوري حیــث تــم تكریســه -

  )4("عدم تحیز الإدارة یضمنه القانون"من الدستور)25(نص المادة 

ومـــن القـــوانین التـــي نصـــت علـــى وجـــوب الحیـــاد فـــي المرافـــق العامـــة ،یوجـــد القـــانون الأساســـي -

یجــب علــى الموظــف أن یمــارس "منــه )41(حیــث نصــت المــادة )  06/03(للوظیفــة العمومیــة رقــم 

  )5("مهامه بكل أمانة وبدون تحیز

                                                           

  .المتعلق بدستور الجمھوریة الجزائریة،السالف ذكره، )16/01(من القانون رقم  )23(المادة /1

  .من القانون السالف الذكر،)34(المادة /2

  ..من القانون السالف الذكر،)10(المادة /3

  .من القانون السالف الذكر)25(المادة /4

  .المتعلق بالوظیفة العمومیة،السالف ذكره،)06/03(من القانون  )41(المادة /5
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بل نجد أن المشرع الجزائري جرم التمییز بین المواطنین وعـدم المسـاواة بالعقـاب ، فـي المـادة   -

  ضدهلقاضي أو رجل الإدارة الذي یتحیز لصالح أحد الأطراف أو ا"من قانون العقوبات )132(

  .)1("دج1.000إلى 500یعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات وبغرامة من 

  :الحكومة الإلكترونیة على مبدأ المساواة أمام المرفق العام تطبیق نظام أثر:ثالثا-

إن تحقیـــق مبـــدأ المســـاواة فـــي تقـــدیم الخـــدامات المرفقیـــة للمنتفعـــین فـــي المرافـــق عامـــة، بـــالنظم   

التقلیدیــة ، یصــعب تحقیقــه واقعیــا وعلــى أكمــل وجــه ،بحكــم طبیعــة الإنســان البشــري كإنســان لدیــه 

وأحاسـیس،لا یـتحكم فیهـا بصـفة تامـة وكاملة،بالإضـافة إلـى أن الطبیعـة البشـریة شعور وعواطـف 

أو غیرهـا مـن الأوصـاف والخصـائص التـي یتمیـز بهـا  اللموظف یمكن أن یرتكب أخطاء أو سهو 

لكـن فـي ظـل نظـام . الإنسان،تجعله لن یستطیع تحقیق مبدأ المساواة والحیـاد تحقیقـا كاملا،وفعلیـا

  .ة یمكن تحقیق هذا المبدأ وبصفة تامة ومطابقة وفعلیا ولیس نظریاالحكومة الإلكترونی

وبما أن نظام الحكومة الإلكترونیة یتـیح للمنتفعـین مـن خـدمات المرفـق العـام التعامـل عـن بعـد  -

ومن أي نقطـة مكانیـة أو زمنیـة، وعلیـه ینعـدم ذلـك الإتصـال المـادي المباشـر بـین مـؤدي الخدمـة 

أنها التقلیـل مــن المحسـوبیة والوســاطة ،فطـالبي الخدمــة یكونـون سواســیة والمسـتفید،وبالتالي مـن شــ

أمام الأنظمـة الإلكترونیـة فـي طلـب الخدمـة وتلقیهـا،لأن الأجهـزة الحاسـوبیة والأنظمـة الإلكترونیـة 

أو تفـــرق بـــین الأطـــراف المتقدمـــة لطلـــب الخدمـــة ، وهـــذا كـــذلك یســـهم فـــي تقلـــیص مـــن  لا تمییـــز

  )2(.ي تقدیم الخدمات المرفقیةالبیروقراطیة والروتین ف

ـــى أســـاس - ـــة یتعامـــل مـــع المســـتفیدین مـــن خـــدمات المرفـــق العـــام عل فنظـــام الحكومـــة الإلكترونی

  .المساواة والإنصاف بعیدا عن الممارسات المشینة

كما یظهـر أثـر تطبیـق نظـام الحكومـة الإلكترونیـة علـى مبـدأ المسـاواة ،فـي التقلـیص وإلغـاء مـن -

بیر الخاصــة بالرجــال وأخــرى الخاصــة بالنســاء أو بــین مختلــف الأعمــار مــن ظــاهرة إقامــة الطــوا

شــباب وشــیوخ عــاجزین أو ذوي الاحتیاجــات الخاصــة ،مــن أجــل الحصــول علــى الخدمــة المرفقیــة 

،وهذا كذلك یعـد مظهـرا للمسـاواة بـین الجنسـین او الفئـات،مع إمكانیـات وضـع اسـتثناءات خاصـة 

  .خاصة  لاعتبارات ولیة ، لبعض الأشخاصعلى نظام الحكومة الإلكترونیة للأ

                                                           

  المتضمن قانون العقوبات،المعدل والمتمم،الجریدة  08/08/1966المؤرخ في  )66/156(من الأمر رقم  )132(المادة /1

  . 11/08/1966،صادرة في 49الرسمیة عدد

  .62حمزة ضاحي الحمادة،مرجع سابق،ص/2



 الفصل الأول                                  الإطار القانوني لتجسید نظام الحكومة الإلكترونیة في المرفق العام

 

45 
 

وتكمن المساواة في تقدیم الخدمات المرفقیة إلكترونیة، في أن هناك إجراءات موحدة یتبعها    

المستفید الذي یرغب في الحصول على الخدمة ،عبر مختلف مناطق الوطن أو الدولة ،وهذه 

  اءات والأسالیب المنصوص علیهاتعتبر شفافیة جد عالیة ،لأن أي شخص أوغیره  یخل بالإجر 

في نظام الحكومة الإلكترونیة لیستفید من الخدمة ،فلن یحصل على الخدمة المطلوبة ، ومهما  

كان هذا الشخص،لأن نظام الحكومة الإلكترونیة لا یفرق بین شخص وآخر الذي یرید طلب 

ام الإلكترونیة یلبي له الخدمة فالكل سواء ،ومن تتحقق فیه شروط الاستفادة من الخدمة ،فالنظ

الطلب،ویعامل على قدم المساواة مع غیره من الأشخاص،ولا یكون التفضیل لأسباب سیاسیة أو 

  )1(.عقائدیة أو قومیة أو حسب أماكن تواجدهم أو ظروفهم الاقتصادیة أو الاجتماعیة أو غیرها

النظـــام فـــي هیكلـــه  كمـــا یظهـــر أثـــر تطبیـــق الحكومـــة الإلكترونیـــة علـــى مبـــدأ المســـاواة ،فـــي أن-

التنظیمي یعتمد على التنظیم الهرمي أكثر مـن التنظـیم التسلسـلي،فالتنظیم الهرمـي یمكـن كـل مـن 

الأفراد الاتصال بهرم المرفق العـام مباشـرة مهمـا كـان مراكـز الأفـراد الاجتماعیـة ،وبالتـالي تتحقـق 

الجمیـع دون تمییـز بیـنهم أو المساواة في علاقة قمة الهرم بالأفراد ویكون علـى مسـافة واحـدة مـع 

  )2(.على أساس العلاقات الشخصیة أو علاقة القرابة أو الانتماء السیاسي أو غیرها

فعلى سبیل المثال،نجد في قطاع العدالة ،طلب استخراج نسخة من الحكم عن طریـق الإنترنـت -

محامیا،وبالتــالي ،یـتم بشـروط وضـوابط یخضـع لهـا أي شــخص ،كـأن یكـون طرفـا فـي القضـیة أو 

لا یمكـــن النظـــام الإلكترونـــي لأي فـــرد آخـــر مـــن ســـحبها مهمـــا كـــان هـــذا الشـــخص،وبالتالي هنـــا 

  .یتحقق مبدأ المساواة الحیاد تطبیقا عملیا إلى أقصى حد

وللتنویــــه فــــإن المســــاواة أمــــام المرافــــق العامــــة المقصــــودة، هــــو تماثــــل الأشــــخاص فــــي مراكــــزهم -

ــــاك إســــتثناءات  ــــة ،وهن ــــي تلــــك القانونی ــــذلك ف ــــارات حــــددها القانون،ول ــــدأ المســــاواة لإعتب ــــى مب عل

الإعتبــارات تــدخل فــي نظــام الحكومــة الإلكترونیــة عــن طریــق الأنظمــة الخبیــرة والذكیــة،وهي التــي 

  .تتعرف على الأشخاص أصحاب الأولویة المحددة في القانون،وتقوم تلقائیا بتقدیم الخدمة لهم 

نظـــام الحكومـــة الإلكترونیـــة مـــن مســـاواة وحیـــاد فـــي تقـــدیم إذن ممـــا ســـبق یتضـــح أن مـــا یحققـــه -

الخدمات المرفقیة له أثر بالغ من الحد من ظاهرة المحسوبیة والوساطة والرشوة،والحد من ظـاهرة 

                                                           

  .62حمزة ضاحي الحمادة،المرجع السابق،ص/1

  .138داوود عبد الرزاق الباز،مرجع سابق،ص/2
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الفســـاد فـــي فـــي تقـــدیم الخـــدمات المرفقیـــة للمنتفعین،والتـــي تعـــد ســـببا فـــي عـــدم قیـــام المرفـــق العـــام 

  .على مسافة واحدة من المنتفعینبمهامه المنوطة به على أكمل وجه و 

  :الفرع الثالث

  ).التكیف(أثر الحكومة الإلكترونیة على مبدأ قابلیة المرفق العام للتغیر والتعدیل

إن المرافـــق العامـــة مـــن أهـــم أهـــداف إنشـــائها هـــو الوفـــاء بالحاجـــات العامـــة والأساســـیة للأفـــراد   

  .والمواطنین ،بكفاءة عالیة وبأفضل وجه

المرفـــق العـــام مـــن صـــفاته البقـــاء والدیمومـــة فـــي أغلبـــه ،فمـــن المؤكـــد أن هنـــاك تغییـــرات وبمـــا ان 

فــإذا تبــین لــلإدارة المرفــق العــام ،تحــدث عبــر المراحــل الزمنیــة ،لابــد للمرفــق العــام أن یتكیــف معها

طریقة أفضل لزیادة كفـاءة المرافـق العامـة مـن أجـل تحقیـق المصـلحة العامـة،فلزاما علیهـا ،لترقیـة 

اتها ،أن تقــــوم بــــإجراء تعــــدیل فــــي تنظیمــــه،دون أن یكــــون هنــــاك اعتــــراض علــــى ذلــــك مــــن خــــدم

ومنــــه لابــــد للمرفــــق العــــام أن یســــایر التطــــورات الجدیــــدة والطــــرق  )1(المنتفعــــین أو العــــاملین فیــــه،

  .والوسائل الفنیة المستحدثة ،لتلبیة الحاجات العامة المتزایدة

ویقصـد بـه حـق الجهـة الإداریـة فـي "):التكییـف(للتغیـر والتعـدیل المقصود بمبـدأ قابلیـة المرفـق العـام:أولا

تعدیل النظام القانوني أو اللائحي للمرفق العام وذلـك وصـولا إلـى تحقیـق هدفـه فـي تقـدیم الخدمـة 

  )2("بأقل تكلفة وسرعة في الإنجاز

ا ومــن المؤكــد أن الظــروف والأحــوال تتغیــر بتغیــر الــزمن والتطــور الحاصــل فــي المجتمــع ،وهــذ 

التطــور خاصــة علــى المســتوى الاجتمــاعي والاقتصــادي والتكنولوجي،یجعــل مــن نظــام الــذي كــان 

فــي فتــرة معینــة،لایحقق الأهــداف المســطرة لــه فــي ظــل الظــروف الجدیــدة الحاصــلة فــي المجتمــع 

،وبالتــالي یســمح للســلطات العامــة أن تقــوم بتعــدیل نظــام المرفــق العــام بمــا یتكیــف مــع الضــرورة 

  .ین الخدمات المرفقیةالملحة لتحس

كـرس المشـرع الجزائـري لهـذا المبـدأ :مبـدأ قـانوني) تكییـف(مبدأ قابلیة المرفق العام للتغیـر والتعـدیل:ثانیا

المتضــمن إنشــاء المرصــد الــوطني للمرفــق )16/03(فــي القانون،حیــث أكــد المرســوم الرئاســي رقــم 

وبهـذه الصـفة ...یكلف المرصـد"الثانیة الفقرة)03(العام في الفصل الثاني بعنوان المهام في المادة 

  :یكلف على الخصوص یما یأتي

                                                           

  .96عصام عبد الفتاح مطر،مرجع سابق ،ص/1

  .301محمد رفعت عبد الوھاب،مرجع سابق،ص/2
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اقتــــراح القواعــــد والتــــدابیر الرامیــــة إلــــى تحســــین تنظــــیم المرفــــق العــــام وسیره،قصــــد تكیفهــــا مــــع   

  .)1("التطورات الاقتصادیة والاجتماعیة والتكنولوجیة وكذا حاجات مستعملي المرفق العام

المنظم للعلاقة بین الإدارة والمواطن فـي الفصـل الثـاني بعنـوان )88/131(المرسوم رقم  أكدوكما  

تســهر الإدارة دومــا علــى تكیــف مهامهــا وهیاكلهــا مــع احتیاجــات ")06(التزامــات الإدارة فــي المــادة 

  .)2("المواطن ویجب أن تضع تحت تصرف المواطن خدمة جیدة

یجــب علــى "الفقــرة الأخیــرة)21(وكــذلك القســم الرابــع بعنــوان تحســین الــدائم لنوعیــة الخدمــة المــادة  

،ویجــب علیهــا زیــادة علــى ذلــك أن تطــور أي إجــراء ...الإدارة حرصــا منهــا علــى تحســین خــدماتها

  )3("ضروري لتتلاءم دوما مع التقنیات الحدیثة في التنظیم والتسییر

القانونیـــة المـــذكورة آنفـــا ،آن المشـــرع الجزائـــري وضـــع اعتبـــار للمســـتقبل ومـــن خـــلال النصـــوص -

وتكنولوجیا،لابــد علــى المرفــق العــام مواكبتهــا لتســایر تلــك  وإقتصــادیة بحــدوث تغییــرات إجتماعیــة

  .التطورات ،وتحقق المنفعة العامة والحاجات العامة للجمهور المتزایدة

تطبقـا لمبـدأ  :علـى مبـدأ قابلیـة المرافـق العامـة للتغیـر والتعـدیل الحكومة الإلكترونیـة تطبیق نظام أثر:ثالثا

قابلیــة المرفــق العــام للتغیــر والتعــدیل ،ومســایرة للتشــریعات والقــوانین التــي نصــت علــى ذلك،فـــإن 

نظـــــام الحكومـــــة الإلكترونیـــــة یعـــــد التطبیـــــق العملـــــي لمبـــــدأ مواكبـــــة المرافـــــق العامـــــة للمســـــتجدات 

  .معوالتغییرات الحاصلة في المجت

وعلیه فإن إدخال التقنیة الإلكترونیـة الحدیثـة فـي المرافـق العامـة یعـد اسـتجابة للمصـلحة العامـة -

،التي تتطلب تطویر المرافق العامة وتطویرها وتأهیلهـا ،وسـواء تعلـق الأمـر بـإدارة مباشـرة تتولاهـا 

صـاد مخـتلط أو شـركة السلطة العامة أو بإدارة غیر مباشرة یتولها ملتزم بعقـد امتیـاز،أو شـركة اقت

  .عامة تملك الدولة جمیع أسهمها

الحكومـة الإلكترونیـة علـى هـذا المبـدأ مـن شـانه تحویـل نظـام عمـل نظـام وعلیه فإن أثـر تطبیـق -

المرافق العامة وتكییفهـا مـع الأنظمـة الجدیدة،وعلیـه فـإن الوسـائل الإلكترونیـة الحدیثـة التـي تـدخل 

ت وأجهـزة الحاسـوب وغیرهـا مـن الوسـائل الإلكترونیـة ،تصـبح على المرافق العامة ،كشبكة الإنترن

الأخطــاء  وإرتكاببــدیلا عــن الطــرق التقلیدیــة مــن أوراق ومكاتــب وبیروقراطیــة فــي تقــدیم الخدمــة،

                                                           

  .السالف ذكره،) 16/03 (من الأمر الرئاسي رقم )30 (المادة/1

  .المنظم للعلاقة بین الإدارة والمواطن،السالف ذكره،)88/131 (المرسوم رقم )06(المادة /2

  .المنظم للعلاقة بین الإدارة والمواطن،السالف ذكره،)88/131(من المرسوم رقم  )21(المادة /3
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،وتداخل الصلاحیات ،ویحتاج إتمام وإنهاء الخدمة إلى المرور على أكثر من موظف وأكثر مـن 

  )1(.لح المنتفعینتوقیع أو تصدیق وغیرها مما یعرقل مصا

 للأفــرادوعلیــه نجــد مــثلا كــل مــن قطــاع الداخلیــة وقطــاع العدالــة ،ونظــرا للإحتیاجــات المتزایــدة -

لخدمات المرافق العامة للقطاعیین ،من أجل تلبیة طلبات المنتفعین وتقدیم خدمة عمومیة أفضـل 

تسایر طلبات المنتفعین،وتقـدیم خدمـة عمومیـة أفضـل تسـایر التطـور الحاصـل فـي المجتمـع ،فقـد 

مـن تم عصرنة القطاعیین وإدخال التقنیة الحدیثة والتحول إلى نظام الإدارة الإلكترونیة والتخلص 

نظام العمل التقلیدي وتقدیم الخدمات بالطرق الحدیثة،مما احدث تغییرا جذریا فـي القطـاعیین فـي 

الخـــــدمات المقدمـــــة للمنتفعـــــین والمســـــتفیدین ،وأصـــــبح كـــــلا مـــــن القطـــــاعیین یســـــایران التطـــــورات 

ــــأثیر نظــــام الحكومــــة  ــــدانیا لت ــــراد والمنتفعــــین، وهــــذا یعــــد تجســــیدا می ــــا واحتیاجــــات الأف التكنولوجی

الإلكترونیة على مبدأ قابلیة المرفق العـام للتغییـر والتعـدیل والتكییـف مـع التغیـرات الحاصـلة علـى 

  . جمیع المستویات

،وتطبیقــا لمبــدأ وفعلیاوعلیــه یســتخلص أن تطبیــق نظــام الحكومــة الإلكترونیــة یعــد تجســیدا حیــا    

یــات الجمهــور المتزایــدة كــل قابلیــة المرفــق العــام للتغیــر والتبــدیل فــي أي وقــت مــن اجــل تلبیــة حاج

  .یوم ، وتزامنا  مع التطورات المتسارعة في المجتمع

  :المطلب الثالث

  . الأداء الوظیفيالحكومة الإلكترونیة على  نظام أثر تطبیق

باعتبـــار أن المرفـــق العـــام یقـــدم خدماتـــه للجمهـــور والمنتفعـــین ،فمـــن المؤكـــد أن تلـــك الخـــدمات    

یقوم بها القائمین على المرفق العام من موظفین وعمال،وهم من یعتبـرون أداة الدولـة فـي المرفـق 

  .العام لتحقیق جمله من الأهداف التي أنشأ من أجلها المرفق العام

الإلكترونیــة فــي المرفــق العام،یمــارس مــن طــرف العنصــر البشــري ،فالوســائل فنظــام الحكومــة    

الإلكترونیة التي تسیر المرفق العام ،لاتؤدي الخـدمات المرفقیـة بنفسـها ،وإنمـا الموظفـون والعمـال 

  .المرافق العامة هم من یؤدون تلك الخدمات بواسطة تلك الوسائل

ترونیـة لایقتصـر أثـره علـى مبـادئ الأساسـیة للمرفـق وبالتالي فـإن أثـر تطبیـق نظـام الحكومـة الإلك

  )2(.العام فقط بل یمتد أثره إلى الأداء الوظیفي لموظفي وعمال المرفق العام

                                                           

  .65حمادة،المرجع السابق،صلضاحي ا ةحمز/1

  .188داود عبد الرزاق الباز،المرجع السابق،ص/2
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  :الفرع الأول

  .وأهمیته الأداء الوظیفيمفهوم  

یعتبر الأداء الوظیفي لمـوظفي وعمـال المرفـق العـام لـه دور بـارز وإنعكـاس علـى أداء وكفـاءة    

وفعالیة المرفق العام في تحقیق أهدافه،وأن تحسین مستوى أداء الوظیفي لموظفي وعمال المرفـق 

  .العام،مرتبط بمستوى أداء إفرادها وكفاءاتها

  :تعرف الأداء الوظیفي :أولا

 عملیــــــة أو مجموعــــــة مــــــن العملیــــــات لمســــــاعدة"بأنــــــه عبــــــارة عــــــن  الــــــوظیفي عــــــرف  الأداءوی  

علـــى تحقیـــق أهـــدافها، وتهـــتم بوجـــود فهـــم مشـــترك بـــین المـــدیرین وفریـــق  المنظمـــات والمؤسســـات

علــى  متحقیقــه، ثــم إدارة وتطــویر العــاملین بطریقــة تزیــد مــن احتمــال إنجــازه عملهــم عمــا یجــب

  )1("والطویل المدى القصیر

هــو انعكــاس لكیفیــة اســتخدام المؤسســة للمــوارد البشــریة واســتغلالها بكفــاءة "بروملیــومیلروعرفــه -

  )2("وفعالیة وبالصورة التي یجعلها قادرة على تحقیق أهدافها

  :على المرفق العام ومن أهمها مایليللأداء الوظیفي أهمیة كبیرة : أهمیة الأداء الوظیفي:ثانیا

الــذي یــدیر العملیــة  لعنصــر البشــريلارتباطــه باتقــدیم الخــدمات ل الأداء هــو المكــون الرئیســي-1

  .بفاعلیة قصوى وأقل تكلفةإلى أهداف المنظمة  الوصولیجعل و  یلبي احتیاجات المنتفعین

تحقیــق النجــاح محاولــة ل أو مرفــق عــام داخــل أیــة منظمــة بالغــة لــلأداء الــوظیفي أهمیــة كبیــرة -2

أو  ذلـــك یعـــد مؤشـــرا واضـــحا لنجـــاح المنظمـــةوتلبیـــة الحاجـــات العامـــة والمنفعـــة العامـــة ،و  والتقـــدم

، فـــالمرفق العــام یكـــون أكثــر اســـتقرارا ویحــافظ علـــى كیانــه حیـــث واســـتقراره وفعالیتــه المرفــق العــام

  )3(.یكون أداء العاملین متمیزا

  : الثاني الفرع

  .المرفق العام وعمال الوظیفي لموظفيأثر تطبیق نظام الحكومة الإلكترونیة على الأداء 

یعتبــر الأداء الــوظیفي للمــوظفین والعــاملین القــائمین علــى المرفــق العــام لــه دور رئیســي وهــام فــي 

تحقیق أهداف التي أنشأ من اجلها المرفق العام وفي صلبها تلبیة الحاجات العامة للمنتفعـین مـن 

  .المرفق العام
                                                           

  ریم بنت عمر بن منصور الشریف،دور إدارة التطویر الإداري في تحسین الأداء الوظیفي،رسالة ماجستیر الإدارة العامة،/1

  .55،ص2013كلیة الاقتصاد والإدارة،جامعة الملك عبد العزیز بجدة ،

  .231،ص2000،عمان،1ة،دار وائل ،طعداي الحسیني فلا حسن،الإدارة الإستراتجی/2

  .30،ص2001،المكتبة الوطنیة،عمان،فیصل عبد الرؤوف الدخلھ،تكنولوجیا الأداء البشري/3
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المــوارد البشــریة فــإن هنــاك العدیــد مــن العوامــل التــي لهــا وحســب الخبــراء والبــاحثین فــي مجــال -

  .تأثیر بالغ على الأداء الوظیفي لموظفي وعمال المرفق العام 

  .وتم تقسیم العوامل المؤثر على الأداء الوظیفي إلى عوامل خارجیة وعوامل داخلیة

، وهـي عوامـل لا ماعیةوالاقتصادیة والاجتفالعوامل أو البیئة الخارجیة مثل المتغیرات السیاسیة -

  .تخضع لتحكم المؤسسة أو المرفق العام

ـــــل العوامـــــل المالیـــــة،الهیكل التنظیمـــــي للمنظمـــــة،والتطور  - أمـــــا العوامـــــل أو البیئـــــة الداخلیـــــة مث

  .إلخ...التكنولوجي 

وترتكــز نقطــة الدراســة فــي هــذا البحــث حــول التطــور التكنولــوجي والمتمثــل فــي نظــام الحكومــة -

  .الأداء الوظیفي للموظفي والعاملین في المرفق العام الإلكترونیة على

علـى المرفـق العـام فـي تحسـین أدائهـا ورفـع  حكومة الإلكترونیة من خلال تطبیقه ویعمل نظام ال 

  .مستوى المردودیة  لموظفیها وعاملیها وزیادة الكفاءة لدى القائمین على المرفق العام

لكترونیــة علــى الأداء الــوظیفي والعــاملین فــي المرفــق وعلیـه فــإن أبــرز تطبیــق نظــام الحكومــة الإ  

  )1(:العام كالتالي

إنجاز الأعمال بالطرق الیدویـة فـي النظـام التقلیـدي تسـتهلك الكثیـر مـن الوقـت والجهـد  تعتبر -1

ــــى الصــــحة النفیســــة  ــــأثیر الســــلبي عل ــــة یعــــود بالت بالنســــبة للمــــوظفین ودیمومــــة الأعمــــال الروتینی

والجسدیة لموظفي وعمال المرفق العام ،وعلیـه فـإن تطبیـق نظـام الحكومـة الإلكترونیـة یـؤدي إلـى 

داء الـــوظیفي مـــن خـــلال اختصـــار الأعمـــال الروتینیـــة التـــي یقـــوم بهـــا مـــوظفي وعمـــال تحســـین الأ

  .  وبكفاءة ودقة عالیة،وتكلفة قلیلة. المرفق العام ویترتب عنها سرعة إنجاز الأعمال

إن المهـــام الملقـــاة علـــى كاهـــل الرؤســـاء والمســـؤولین فـــي المرفـــق العـــام وإنجـــاز تلـــك المهـــام  -2

م من المتابعة والمراقبـة والتقیـیم مـوظفیهم وعمـالهم وعلـى النقـائص التـي بالطرق التقلیدیة لا تمكنه

تكـون فـي المرفــق العـام أو حتـى اســتقبال الجمهـور والمنتفعـین مــن المرفـق العـام وهــذا لعـدم وجــود 

وقت كافي نظرا للضغط الوظیفي الذین یعیشونه ،فتطبیق نظـام الحكومـة الإلكترونیـة  یـؤدي إلـى 

یفیة الروتینیة الملقاة على عاتق الرؤساء والمسؤولین داخل المرفـق العـام ،ممـا تقلیل الأعباء الوظ

یتــیح لهــم اســتغلال الوقــت فــي متابعــة بــاقي المهــام  و رســم السیاســیات العامــة للمرفــق العــام ممــا 

 .یرفع من كفاءة الإدارة العلیا
                                                           

تكنولوجیا المعلومات على الأداء الوظیفي للعاملین في الأجھزة الحكومیة المحلیة،مجلة  استخدامالعربي عطیة،أثر/1
  .325،ص2012،كلیة العلوم الإقتصادیة وعلوم التسییر،جامعة قاصدي مرباح ورقلة،10الباحث،عدد 
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ن مـن مشـكل غیـاب إن موظفي وعمال المرفق العام في النظام التقلیـدي للمرفـق العـام ،یعـانو  -3

المعلومـات ســواءا التــي تهمهـم بشــكل مباشــر أو التـي تهــم المرفــق العام،لأنهـا دائمــا تبقــى محــدودة 

فــي دوائـــر معینــة رغـــم أحقیـــتهم بــالإطلاع علیهـــا،لكن فــي نظـــام الحكومـــة الإلكترونیــة یتـــیح تـــوفر 

مــوظفین فــرص الإطــلاع علــى المعلومــات التــي تخصــهم وتخــص المرفــق العــام وتعــزز مشــاركة ال

 .والعاملین في المرفق العام في عملیة صنع القرار

إهتمــام المنظمــات والمؤسســات بتحســین آدائها،یجبرهــا علــى اســتغلال التكنولوجیــا المعلوماتیــة -4

والمتمثلـة فــي نظـام الحكومــة الإلكترونیـة ،وهــذا بـدوره یلزمهــا بالاهتمـام بتــدریب وتطـویر المهــارات 

ملین فـي المرفـق العـام ،لیتـأقلموا مـع التطـورات الحدیثـة، ممـا یشـعر وتنمیة قـدرات المـوظفین والعـا

المــوظفین والعــاملین فــي المرفــق العــام بالانتمــاء للمرفــق العــام وأنهــم جــزء لا یتجــزأ منــه وبالتــالي 

 . تعزز لدیهم روح المثابرة والعطاء

ود إنســیاب تــام إن مــن بــین العوائــق الموجــود فــي النظــام التقلیــدي للمرفــق العــام ،هــو عــدم وجــ-5

للــوائح والتنظیمــات المتعلقــة بتنظــیم وســیر المرفــق العــام التــي تصــدر مــن هــرم المرفــق العــام إلــى 

قاعدتــه ،ووجــود ضــبابیة لــدى العــاملین والمــوظفین حــول تلــك التعلیمــات واللــوائح والتنظیمات،ممــا 

ن بتطبیــق یجعــل نمــط أداء العمــل لــدى مــوظفي وعمــال المرفــق العــام مختــل وغیــر موحــدة،غیر أ

نظــام الحكومــة الإلكترونیــة تجعــل ذلــك شــبه مســتحیل لأن جمیــع اللــوائح والتعلیمــات والتنظیمــات 

  .   الصادر ،ستبلغ الجمیع تبلیغا شخصا عن طریق حسابه الإلكتروني الخاص

فــي النظـــام التقلیــدي فـــي المرفــق العـــام یقــع تـــداخل المهــام والمســـؤولیات بــین مـــوظفي وعمـــال -6

والــذي مــن شــأنه یوقــع العدیــد مــن المشــاكل والتــي تــأثر بالســلب علــى أداء المرفــق المرفــق العام،

ـــــع تحدیـــــد المهـــــام و  ـــــق نظـــــام الحكومـــــة الإلكترونیـــــة ،یق العـــــام لمهامـــــه المنوطـــــة بـــــه،لكن بتطبی

المســـؤولیات بدقـــة عالیـــة ،وبالتـــالي تمكـــن القـــائمین المرفـــق العـــام علـــى تشـــخیص المشـــاكل التـــي 

المرفــق العــام بدقــة عالیــة والتــدخل لحلهــا فــي وقــت قصــیر،لتفادي تعتــرض أداء مــوظفي وعمــال 

  )1(.تعطل أداء موظفي وعمال المرفق العام والذي ینعكس بالسلب على المرفق العام

من بین أهم الإیجابیات التي تتحقق من تطبیـق نظـام الحكومـة الإلكترونیـة هـو تكـوین وإنشـاء -7

والمعطیــات الخاصــة بالمؤسســة أو المرفــق العــام قواعــد معطیــات مشــتركة تشــمل جمیــع البیانــات 

ــــك قواعــــد المعطیــــات تمكــــن مــــوظفي وعمــــال المرفــــق العــــام مــــن الحصــــول علــــى البیانــــات  ،وتل

                                                           
1
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والمعطیـــات بشـــكل إنســـیابي وفـــي كـــل وقـــت وبســـهولة تامـــة ،وهـــذا مـــا یعـــود بالإیجـــاب فـــي إتخـــاذ 

مـاهو فـي النظـام  هولة،عكسالقرارات وإنجاز الإعمال ،وتقدیم الخدمات للمستفیدین بكل یسـر وسـ

  .التقلیدي الذي یكون فیه الحصول على المعلومات أمر عسیر جدا 

إن نظـام المراقبــة والمحاسـبة للمــوظفي وعمـال المرفــق العــام مـن طــرف مسـؤولیهم فــي النظــام  -8

التقلیدي فـي المرفـق العـام ،فـي كثیـر مـن الأحیـان یتعـرض مـوظفي وعمـال المرفـق العـام للشـعور 

،وهضم الحقوق بسبب عدم التحدید الدقیق التجاوزات التي قام بها طرف أو أطرافـا معینـة بالظلم 

أو التقصـــــیر خاصـــــة أثنـــــاء الخدمـــــة،لكن تطبیـــــق نظـــــام الحكومـــــة الإلكترونیـــــة یقلـــــص مـــــن تلـــــك 

التجــــاوزات فــــي حــــق مــــوظفي وعمــــال المرفــــق العــــام مــــن طــــرف المســــؤولین علــــیهم ،لأن المهــــام 

یـق جـدا وسـهل الكشـف عـن المتسـبب فـي التقصـیر فـي الخدمـة أو والصلاحیات محـددة بشـكل دق

  .تعطیلها دون إسناد إتهامات باطلة أو كیدیة للغیر

یؤدي كذلك نظام الحكومة الإلكترونیة إلى تقلیص معدلات الأخطاء التـي یقـع فیهـا مـوظفي -09

مـــوظفي وعمـــال وعمـــال المرفـــق العـــام ،وهـــذا بـــدوره یـــزد مـــن كفـــاءة الأداء الوظیفي،ویخفـــف عـــن 

المرفق العام هاجز الشعور بالخوف الدائم من أي مهمة او عمل یقوم بـه ،ویخلصـه مـن محاولـة 

  .التهرب من المسؤولیة أو تغییر أماكن الوظیفة داخل المرفق العام

یؤدي نظام الحكومة الإلكترونیة إلى تخلص موظفي وعمال المرفق العام مـن قیـود التنظـیم  -10

وسلســلة الأوامر،بحیــث فــي ظــل نظــام الحكومــة الإلكترونیــة یصــبح الإتصــال  كهرمیــة الإتصــال 

المباشر وتبادل المعلومـات عـن طریـق شـبكة الإتصـال ،وبشـكل هرمي،ممـا یزیـد مـن سـرعة ودقـة 

  )1(.الأداء الوظیفي

ومما سبق یتبن ویتضح أن نظام الحكومـة الإلكترونیـة لـه أثـر بـالغ وواضـح ودور إیجـابي علـى -

وظیفي لموظفي وعمال المرفق العام ،وهذا ما یـنعكس بالإیجـاب علـى الخـدمات المرفقیـة الأداء ال

  .والخدمة العمومیة التي یقدمها المرفق العام للمنتفعین،ویحقق الأهداف المرسومة له
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  :الأولخلاصة الفصل 
  

نظام د تم التعرض في الفصل الأول النظري من هذا البحث إلى الإطار القانوني لتجسید لق

  :الحكومة الإلكترونیة وأثره على المرفق العام،وعلیه تم استخلاص النتائج التالیة

ازالة الغموض والجدل القائم بخصوص نظام الحكومة الإلكترونیة والإدارة الإلكترونیة بحیث  -1

  .معظم البحوث الدولیة أكدت أن الإدارة الإلكترونیة قسم رئیسي في نظام الحكومة الإلكترونیة

نظام الحكومة الإلكترونیة له جذور ومراحل  تاریخیة لظهوره،ومزال محل بحث ونقاش من  -2

  .العدید من الباحثین 

نظام الحكومة الإلكترونیة یعتبر نظام الكتروني ،له اهداف یراد تحقیقها في محورها ترقیة -3

  .المرفق العام وتحسین الخدمة العمومیة

آثار على المبادئ الأساسیة التي تحكم سیر المرفق العام، مما نظام الحكومة الإلكترونیة له -4

  .جعل تجسید تلك المبادئ تجسیدا فعلیا وعملیا

نظام الحكومة الإلكترونیة له آثار على أداء موظفي المرفق العام،تعود بالإیجاب علیهم -5

  .وعلى عمل وسیر المرفق العام



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

8 
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  :الثانيالفصــل 

  .الجھود والتجارب الوطنیة لتجسید نظام الحكومة الإلكترونیة

یعتبر التطور التكنولوجي الذي یعرفه العالم الیوم والتدفق الهائل للمعلومات ،من أبرز سمات   

العصر،وأصبح العالم الیوم عالم مجتمع المعلومات ،والتي تسعى جمیع الدول جاهدة على أن 

تكون جزء منه،لما یحققه من التقدم والتطور على جمیع الأصعدة،والعبور من عصر الثورة 

  .عي إلى عصر التكنولوجیا والمعلوماتیةالصنا

وبما أن الجزائر جزء لا یتجزأ من هذا العالم ،ولا تعیش منعزلة عنه ،فهي مجبرة على التعامل   

مع أغلب الدول في أغلب المجالات ،وبالتالي كان لزاما علیها كذلك مواكبة التحول الذي 

حتى لا تبقى في عزلة تامة وتخلف یحدث في العالم ،والدخول إلى عصر مجتمع المعلومات ،

  .،مما ینعكس علیها بالسلب،في جمیع الجوانب ،وإحداث نقلة نوعیة داخلیا وخارجیا

  :وعلیه في هذا الفصل سیتم التطرق إلى مبحثین أساسین وهما

  .مشروع الجزائر الإلكترونیة والتشریعات السیبرانیة: المبحث الأول-

  . كومة الإلكترونیة في قطاع العدالةتطبیقات نظام الح:المبحث الثاني-
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  :الأول المبحث

  .والتشریعات السیبرانیة برنامج الجزائر الإلكترونیة

في إطار اهتمام الدولة الجزائریة بضرورة مواكبة عصر التكنولوجیا ،وعصرنة المرافق    

العمومیة،ومواجهة التحدیات المستقبلیة ،في عالم یعتمد التقنیة الحدیثة والرقمیة في 

،هذا  " E-Algérie" 2013إستراتجیة الجزائر الإلكترونیة "معاملاته،أطلقت الجزائر مشروع سمي

المشروع التي تهدف منه الجزائر التحول إلى نظام الحكومة الإلكترونیة وتجسیده واقعیا،في 

  :وعلیه في هذا المبحث سیتم التطرق إلى.المرافق العامة التي تقدم خدماتها للجمهور والمنتفعین

  .2013 مشروع الجزائر الإلكترونیة: المطلب الأول-

  . للحكومة الإلكترونیة رانیةالتشریعات السب: المطلب الثاني-

  . واقع التشریعات السبرانیة في الجزائر: الثالثالمطلب -
  

  .المطلب الأول

  .2013مشروع الجزائر الإلكترونیة 

یعتبر مشروع الجزائر الإلكترونیة من المشاریع الرائدة ،والتي تم التشاور فیه مع      

المؤسسات والإدارات العمومیة،والمتعاملین الاقتصادیین العمومیة، والخواص ،والجامعات 

ومراكز البحث والجمعیات المهنیة التي تنشط في مجال العلوم وتكنولوجیا الإعلام والاتصال 

  .محورا رئیسیا ثة عشرثلاوتضمن 

وقد تم وضع برنامج خماسي لتنفیذ وتجسید مشروع الجزائر الإلكترونیة ،حیث تم تشكیل     

تحت إشراف رئیس الحكومة ،هدفها الأساسي " اللجنة الإلكترونیة"لجنة خاصة أطلق علیها

  )1(.2013تجسید برنامج الحكومة الإلكترونیة مع آفاق سنة 

  

  

                                                           

مشروع الجزائر الإلكترونیة في الجزائر بین الإنجازات والإخفاقات،ملتقى العلمي :مداخلة بعنوان  بعداش،عبد الكریم /1
والتجاریة وعلوم التسییر،جامعة سعید دحلب  الاقتصادیةمتطلبات إرساء الحكومة الإلكترونیة في الجزائر،كلیة العلوم "الدولي
  .2ص."2013ماي  14-13البلیدة،



والتجارب الوطنیة لتجسید نظام الحكومة الإلكترونیة الجھودالثاني                                       ل ـالفص  

 

57 
 

  :الفرع الأول

  :2013المحاور الرئیسي لبرنامج الجزائر الإلكترونیة

یعتبر إدخال :تسریع استخدام تكنولوجیا الإعلام والاتصال في الإدارات العمومیة": أ"المحور الرئیسي:أولا

 ،تكنولوجیا الإعلام والاتصال في الإدارة العمومیة له أثر بالغ في تحولها إلى نظام عمل جدید

بحیث تكیف الخدمة العمومیة المقدمة للمواطنین بشكل أفضل ،ویستجیب للحاجیات المواطنین 

  :المتزایدة ،وفي هذا المجال تم وضع أهداف خاصة بكل قطاع وأخرى مشتركة وتتمثل في

  .استكمال البنى الأساسیة المعلوماتیة وعلى رأسها البنى التقنیة-1

  .ق المعاییر الخاصة بعمل كل قطاعإبتكار تطبیقات خاصة بكل قطاع وف-2

  .تدریب وتنمیة الكفاءات البشریة سواءا التقنیة أو العادیة– 3

  .تطویر الخدمات الإلكترونیة لفائدة المواطنین والشركات والعمال والإدارات-4

 :مؤسسات القطاع الاقتصاديتسریع استخدام تكنولوجیا الإعلام والاتصال في ": ب"المحور الرئیسي:ثانیا

یعتبر القطاع الاقتصادي من أبرز القطاعات التي لها حساسیة عالیة في التأثر بالعوامل     

التي تأثر على الإنتاج والتنافسیة،ولذلك فإن استخدام تكنولوجیا الإعلام والاتصال في هذا 

ة القطاع یمكن من رفع التنافسیة ،وتحسین العلاقات مع الزبائن والشركاء والرفع من الإنتاجی

  :والفاعلیة والانفتاح على الأسواق الداخلیة والخارجیة ویكون ذلك وفق التالي

  .التیسیر للمؤسسات الصغیرة والمتوسطة من الاستفادة من تكنولوجیا الإعلام والاتصال-1

  .تمكین المؤسسات و الشركات من ابتكار وتطویر برمجیات حاسوبیة تحسن من أدائها-2

  .ات الاقتصادیة من عرض خدماتها إلكترونیةمساعدة الشركات والمؤسس-3

تطویر الآلیات والإجراءات التحفیزیة الكفیلة بتمكین المواطنین من الاستفادة من ": ج"المحور الرئیسي:ثالثا

من خلال تمكین والتسهیل للمواطنین من اقتناء : تجهیزات وشبكات تكنولوجیا الإعلام والاتصال

  :خدمة الإنترنت،وتخفیض نسبة الضریبة علیها من خلالالأجهزة الحاسوبیة بكل الطرق و 

والذي هدفه توفیر جهاز حاسوب لكل بیت وخط إنترنت،وتكوین "أسرتك"إعادة بعث مشروع -1

  )1(.قاعدي لكافة المواطنین في علوم المعلوماتیة

  .توسیع عدد الفضاءات العمومیة للإنترنت ومقاهي الإنترنت والحظائر المعلوماتیة-2

                                                           

   algerie2013.pdf-www.algerianembassy.ru/pdf/e::على الموقعللتحمیل متاح  2013 الإلكترونیةمشروع الجزائر /1

  .11:28بتوقیت  09/03/2017تاریخ الإطلاع 
  



والتجارب الوطنیة لتجسید نظام الحكومة الإلكترونیة الجھودالثاني                                       ل ـالفص  

 

58 
 

ویتمحور الاقتصاد الرقمي حول ثلاثة  :دفع تطویر الاقتصاد الرقمي": د"المحور الرئیسي:رابعا

البرمجیات،الخدمات،التجهیز،وتهیئة الظروف التي تمكن من تطویر صناعة :مكونات أساسیة

  :تكنولوجیا الإعلام و الإتصال ویكون من خلال

لخاص ومواصلة الحوار في إطار وضع آلیة شراكة مستدامة بین القطاعین العمومي وا-1

  .مشروع الجزائر الإلكترونیة

  .تثمین الكفاءات العلمیة والتقنیة الوطنیة في مجال المعلوماتیة-2

  .وضع تحفیزات لإنتاج المضمون ،والمقصود به البرمجیات الخاصة بالاقتصاد الرقمي-3

  .نحو التصدیرتوجیه النشاط الاقتصادي في مجال تكنولوجیات الإعلام والاتصال -4

وهذا  :تعزیز البنیة الأساسیة للاتصالات ذات التدفق السریع والفائق السرعة": هـ"المحور الرئیسي:خامسا

المحور یتمثل في إنجاز بنیة تحتیة للاتصالات والشبكات ذات التدفق السریع والفائق السرعة 

ها الخدمات الإلكترونیة المقدمة للمعلومات ،لأنه تلك البنیة تعد القاعدة والأرضیة التي تقوم علی

  :  للمواطنین والمؤسسات الاقتصادیة والإدارات العمومیة ویكون من خلال

  .تأمین البنیة التحتیة الوطنیة للاتصالات من الإنقطاعات وصیانتها دوریا-1

  .تأمین الشبكات من الأخطار التي یمكن أن تلحقها وتتسبب في تعطیلها-2

  .الشبكاتتحسین نوعیة خدمات -3

وهو الذي یمیز المواقع الإلكترونیة الحكومیة الجزائریة " DZ"إنشاء وكالة لتسییر إسم نطاق-4

  .عن غیرها من مواقع الإنترنت

بما أن العنصر البشري یعد المحور والمحرك  :تطویر الكفاءات البشریة": و"المحور الرئیسي:سادسا

  :لمشروع الجزائر الإلكترونیة فالأكید یستوجب إعطاء عنایة خاصة به ویكون ذلك من خلال 

  .الإعلام والاتصال تإعادة النظر في برامج التعلیم العالي والتكوین المهني في مجال تكنولوجیا-1

  .ات الاجتماعیةتعمیم التكوین في مجال الحاسوب لجمیع الفئ-2

 :تدعیم البحث والتطویر والابتكار في مجال تكنولوجیا الإعلام والاتصال": ر"المحور الرئیسي:سابع

ویتحقق ذلك الهدف عن طریق مجموعة من العملیات ،منها إنشاء مركز البحث العلمي والتقني 

CERIST”"، للباحثین في الخارج،وتطویر التعاون العلمي مع مراكز البحث  یبیةوتنظیم دورات تدر

 )1(.والجامعات الأجنبیة

                                                           

  .السابق لمرجع ،ا2013 مشروع الجزائر الإلكترونیةا/1
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من خلال دراسة جمیع التشریعات  :ضبط مستوى الإطار القانوني الوطني": ح"المحور الرئیسي:ثامنا

لذلك القائمة والترسانة القانونیة الجزائریة التي لا تغطي استخدام تكنولوجیا الإعلام والاتصال ،و 

لابد من إصدار إطار قانوني یتماشى مع التطورات الحاصلة في هذا المیدان وتكیفها مع 

  .التشریعات الدولیة ،للوصول للحوكمة الإلكترونیة

بما أن العصر هو عصر المعلومات  :المعلومات والاتصالات": ط"المحور الرئیسي:تاسعا

إعداد وتنفیذ مخطط اتصال حول مجتمع والاتصالات ،والتي تلعب دورا ممیزا ولذلك لابد من 

  .المعلومات في بالجزائر 

وهو السعي إلى التعاون مع باقي البلدان في  :تثمین التعاون الدولي": ي"المحور الرئیسي:عاشرا

مجال تكنولوجیات الإعلام والإتصال ،من أجل تبادل المعارف والإطلاع على تجارب 

  :ویكون ذلك بـ" 2MEDAمیدا "في إطار مشروع الطرفین،ولاسیما مع الإتحاد الأوروبي 

  .المشاركة الفعالة في الحوار والمبادرات الدولیة-1

  .إقامة شراكة إستراتجیة بهدف كسب ونقل التكنولوجیا والمهارات-2

أن كل مشروع لابد له من متابعة جدیة  :آلیات المتابعة التقییم": ك"المحور الرئیسي:الحادي عشر 

  :وفعالة لمعرفة النقائص والثغرات من أجل ضبط سیر المشروع بنجاح،وتنفیذه یكون بـ

  .إعداد الإطار التصوري لنظام مؤشرات نوعیة أي مقاییس تمكن من قیاس النوعیة-1

  .إعداد قائمة مؤشرات ملائمة تتلائم مع المشروع المراد قیاسه-2

وفي هذا المحور الذي یهدف إلى التأسیس  :إجراءات تنظیمیة": ل"المحور الرئیسي:رالثاني عش

  :لتنظیم یقوم على التنسیق بین القطاعات والتوجیه والتنفیذ والمتابعة الفعالة ویكون بـ

  .تدعیم الإنسجام والتنسیق وطنیا وبین القطاعات-1

  .متخصصةتدعیم قدرات التدخل على مستوى القطاعات والهیئات ال-2

 2013یعتبر تنفیذ استرتیجیة الجزائر الإلكترونیة  :الموارد المالیة": م"المحور الرئیسي:الثالث عشر

مشروع یحتاج إلى موارد مالیة ضخمة،وهذه الموارد لتوفیرها لابد من استغلال جمیع مصادر 

  )1(.التمویل الممكنة ،عبر مراحل ،ولا یمكن أن الاعتماد على مصدر واحد للتمویل

  

  

                                                           

  . المرجع السابق،2013 مشروع الجزائر الإلكترونیة/1
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  :الفرع الثاني 

  :2013تقییم مشروع إستراتجیة الجزائر الإلكترونیة 

سنوات من  05لقد تم إطلاق مشروع الجزائر الإلكترونیة ،على أن یتم تجسیده في فترة    

إلا أنه بعد مرور سنوات من الفترة المفترض إنجازه فیها ،یمكن ملاحظة عدم  2013إلى  2009

ي إنجاز هذا المشروع ،ولم یرقى لما خطط له بسبب جمله من وجود تقدم كبیر وملحوظ ف

  :العراقیل والمعوقات التي حالة دون إتمامه ویمكن ذكر أبرزها كمایلي

  :من هذه المعوقات  نجد: معوقات تطبیق مشروع الجزائر الإلكترونیة -

بسبب الطلب عجز قطاع البرید وتكنولوجیات الإعلام والإتصال في تلبیة طلبات الزبائن، -1

المتزاید یومیا على خطوط الإنترنت،بالإضافة إلى احتكار القطاع لهذه الخدمة ،وعدم وجود 

  .منافسة حقیقة من القطاع الخاص له

التأخر الملاحظ في إستكمال البنیة التحتیة لشبكات الإتصال ،سواء الخطوط العادیة للهاتف -2

  .أخرى،وفي مناطق أخرى تكون مهترئةوإختلاف تواجدها من منطقة إلى "ADSL"أو خطوط 

ضعف استخدام الإنترنت في الجزائر ،مقارنة ببعض الدول المجاورة مثل ،وهذا راجع -3

  .مشترك%10لایتعدى مشتركي الإنترنت عبر الخط في الجزائر  للتسعیرة المرتفعة لها،حیث

التأخر الكبیر في تجسید التعاملات المالیة الإلكترونیة ،فهي لاتزال في بدایتها ،رغم ان  -4

هناك بعض المحاولات الجادة لتجسیدها في بعض البنوك ،وخاصة بعد تفعیل خدمة الدفع 

  .الإلكتروني والتحویلات المالیة الداخلیة إلا أنها مازالت لیست في المستوى المطلوب

نب التشریعي المتخصص في مجال الحكومة الإلكترونیة مما یدخل الشك محدودیة الجا-5

  .والریبة في مشروعیة أعمالها وخدماتها،ویضعف الثقة في التعامل بها

عدم وجود هیئة علیا على مستوى أعلى في الدولة ،وتملك كافة الصلاحیات التي تسهر -6

  .على متابعة المشروع على مستوى كافة القطاعات

عالیة وكفایة  بعض البرامج التي تهدف إلى توفیر وسائل تكنولوجیات الإعلام عدم  ف-7

  .والاتصال للمواطنین ومحو الأمیة المعلوماتیة

تأخر الاهتمام الحكومي بقطاع تكنولوجیات الإعلام والاتصال ، قبل استحداث مشروع -8

  )1(.دول الجوارالجزائر الإلكترونیة ،مما صعب من انطلاقة وتجسید المشروع مقارنة ب

                                                           

  .12، 11ص،ص: السابق،المرجع شعبد الكریم بعدا/1
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  .مؤشر تطور الحكومة الإلكترونیة 

تقوم لجنة الأمم المتحدة للشؤون الاقتصادیة والاجتماعیة بإصدار تقریر دوري یلقي الضوء 

الأعضاء، ویعتبر التقریر  193الـ  

مرجعاً عالمیاً في مجال الحكومة الإلكترونیة، وتزداد أهمیته كونه یصدر من الأمم المتحدة 

، وأصبح یُجرى هذا القیاس مرة 2003

العالم وإسهامها في  فيدولة  193

رؤساء الدول والحكومات لجمیع الدول الأعضاء 

-  .2030في الأمم المتحدة على بناء رؤیة مُشتركة لتحسین حیاة الناس وتغییر العالم بحلول عام

  :)1(2016لمنطقة إفریقیا لسنة 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  :على الموقع
https://publicadministration.un.org/ar/Research/UN  

الترتیب 
 العالمي

الترتیب 
 الإفریقي
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  :الثالثالفرع 

مؤشر تطور الحكومة الإلكترونیة 

تقوم لجنة الأمم المتحدة للشؤون الاقتصادیة والاجتماعیة بإصدار تقریر دوري یلقي الضوء 

 العالم  على تنمیة وتطویر الحكومة الإلكترونیة في الدول

مرجعاً عالمیاً في مجال الحكومة الإلكترونیة، وتزداد أهمیته كونه یصدر من الأمم المتحدة 

2003مباشرة، واستمر في الصدور منذ إطلاقه لأول مرة عام 

  .2008كل سنتین اعتباراً من عام 

193ومة الإلكترونیة في تطور مُمارسات الحك  ویرصد التقریر

رؤساء الدول والحكومات لجمیع الدول الأعضاء  إنجاز أهداف التنمیة المُستدامة التي اعتمدها

في الأمم المتحدة على بناء رؤیة مُشتركة لتحسین حیاة الناس وتغییر العالم بحلول عام

لمنطقة إفریقیا لسنة یتضمن مؤشر تطور الحكومة الإلكترونیة 

                                         

على الموقع 2016 الأمم المتحدة ،تقریر رصد تطور الحكومة  الإلكترونیة لسنة 
Surveys-Government-e-https://publicadministration.un.org/ar/Research/UN   11:14الساعة  04/2017

الثاني                                       ل ـالفص  

تقوم لجنة الأمم المتحدة للشؤون الاقتصادیة والاجتماعیة بإصدار تقریر دوري یلقي الضوء  

على تنمیة وتطویر الحكومة الإلكترونیة في الدول

مرجعاً عالمیاً في مجال الحكومة الإلكترونیة، وتزداد أهمیته كونه یصدر من الأمم المتحدة 

مباشرة، واستمر في الصدور منذ إطلاقه لأول مرة عام 

كل سنتین اعتباراً من عام 

ویرصد التقریر  

إنجاز أهداف التنمیة المُستدامة التي اعتمدها

في الأمم المتحدة على بناء رؤیة مُشتركة لتحسین حیاة الناس وتغییر العالم بحلول عام

یتضمن مؤشر تطور الحكومة الإلكترونیة جدول -

                                                          
الأمم المتحدة ،تقریر رصد تطور الحكومة  الإلكترونیة لسنة /1

10/04:تاریخ التصفح
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  :المطلب الثاني 

  .للحكومة الإلكترونیةالتشریعات السیبرانیة 

إن التطور في تكنولوجیات الإعلام والاتصال الیوم واستخدامها في عدة مجالات أمرا    

ضروریا ، كما أصبحت الإنترنت ووسائل الإتصال والشبكات المعلومات وغیرها ،هي البدیل في 

التعاملات بشتى أنواعها ،وتقدیم الخدمات المرفقیة ، مما أفرز العدید من المشكلات القانونیة 

ذي یدفع الجهات المعنیة من أجل إضفاء المشروعیة على تلك المعاملات والخدمات الأمر ال

  . ،وكذلك حمایة جمیع الأطراف ،یستلزم سن القوانین السیبرانیة لضبط وتنظیم هذا المجال

  :الأول الفرع

  )cyber legislation(،)cyber law(:التشریعات السیبرانیةمفهوم وإطار 

  "هي التشریعات التي تنظم الفضاء الإلكترونیة:" السیبرانیةوقد تم تعریف التشریعات 

التشریعات السیبرانیة عنصرا أساسیا ولها أهمیة بالغة في بناء مجتمع المعلومات وتكمن  وتعتبرا

  :هذه الأهمیة في

  .لتنظیم استخدام وحمایة المعلومات المتبادلة على الشبكة  قانونيضرورة وجود إطار  -1

 .على التعاملات الإلكترونیة ،وبیان ضوابطها ومحددتها إضفاء صفة الشرعیة -2

 .حمایة المتعاملین  عبر الفضاء السیبراني ،وأمن كافة المتعاملین -3

تعتبر التشریعات السیبرانیة عنصرا أساسیا من عناصر البنیة اللازمة لبناء ثقة المستخدم  -4

 )1(.في خدمات وتطبیقات الفضاء السیبراني

 :الفرع الثاني

للتشریعات السیبرانیة في المنطقة )الإسكوا(والاجتماعیة لغربي آسیا  اللجنة الاقتصادیةمشروع  -

  :العربیة

بهدف تعزیز  2009سنة  )2(أطلقت إدارة تكنولوجیا المعلومات والإتصالات في الإسكوا المشروع

ف من وتنسیق التشریعات الخاصة بتكنولوجیا المعلومات والإتصالات في المنطقة العربیة،والهد

هذا المشروع هو تعزیز استخدام تطبیقات تكنولوجیات المعلومات والإتصالات في القطاع 

                                                           

  :الإسكوا،الأممالمتحدة،مشروع تنسیق التشریعات السیبرانیة لتحفیز مجتمع المعرفة في المنطقة العربیة،متاح على الموقع/1
  https://www.unescwa.org/ar/node/4393 15:23:،التوقیت02/04/2017تاریخ الإطلاع    

  https://www.unescwa.org/ar/node/4393.:نفسھ على الموقعالمرجع /2
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الحكومي وفي الأنشطة الإقتصادیة والثقافیة والإجتماعیة وتقلیص الفوارق القانونیة بین الدول 

الإسكوا لجنة إستشاریة ضمت المنظمات شكلت العربیة وبین الدول المتقدمة تكنولوجیا، و 

لیة والإقلیمیة المعنیة بتطویر التشریعات السیبرانیة في المنطقة العربیة،وهي جامعة الدول الدو 

العربیة ممثلة بمجلس الوزراء العرب،ومجلس وزراء العدل العرب،والمنظمة العربیة للتنمیة 

لأفریقیا،بالإضافة إلى خبراء في  الإقتصادیة واللجنة الإطاریة،والمكتب العربي للإتصالات،

مجال التشریعات السیبرانیة ،كما تعاونت مع العدید من الجهات ،واستهدفت القانونیین من 

  .محامین وقضاة والمعنیین بالشق القانوني من خبراء تكنولوجیا المعلومات والإتصالات

نموذجا یحدد المواضیع الهامة لكل قانون من قوانین الفضاء  2008وأصدرت الإسكوا سنة -

  .دة البلدان في وضع تشریعاتها السیبرانیة وفي تقییم قوانینها السیبراني لمساع

محاور أساسیة لتنظیم الفضاء  )06(وتغطي هذه الإرشادات الإسكوا للتشریعات السیبرانیة ستة  

  .السیبراني،والتي یمكن استخدامها إما كقوانین منفصلة او كقانون واحد شامل

  :الات التالیةوتضمن محاور التشریعات السیبرانیة المج  

  .الإتصالات الإلكترونیة وحریة التعبیر-1

  .المعاملات الإلكترونیة بما فیها التوقیع الإلكتروني-2

  .التجارة الإلكترونیة وحمایة المستهلك-3

  .معالجة البیانات ذات الطابع الشخصي-4

  .الجرائم السیبرانیة-5

  .يحمایة الملكیة الفكریة والصناعیة في الفضاء السیبران-6

  )1(:بالإضافة إلى ذلك هناك من  الخبراء من یضیف محورین آخرین وهما

  .التنظیمیة لخدمات الاتصالات وتكنولوجیا المعلومات والاعلام والعلاقة فیما بینهما الأطر-

  .الاستثمار في میدان تكنولوجیا الاتصالات والمعلومات -

  

  

  

                                                           

  :متاح على الموقع 7،ص2010،الإسكوا،وضع التشریعات السیبرانیة في الأردن وسوریا ولبنان وفلسطین والعراق،بیروت /1

Iraq.pdf-http://isper.escwa.un.org/Portals/0/Cyber%20Legislation/Regional%20Harmonisation%20Project/Studies/StatusLevant .  
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  :المطلب الثالث

  .التشریعات السیبرانیة في الجزائر

حاول المشرع الجزائري في إطار مواكبة التطورات التكنولوجیا وإضفاء المشروعیة للفضاء  

السیبراني وحمایته من كل الأخطار ،وخاصة مع استخدام تكنولوجیا الإعلام والإتصال في 

المرافق العامة بمختلف أنواعها، سن بعض النصوص القانونیة أو السیبرانیة التي تنظم وتحكم 

  :المجال والتي سیتم عرضها حسب محاور الإسكواهذا 

 :الاتصالات الإلكترونیة وحریة التعبیرالتنظیمي  الإطار -1

وفي هذا الإطار ،رغم أن الجزائر مرتبطة بشبكة الإنترنت منذ عام :الاتصالات الإلكترونیة-أ

  .1998إلا ان أول تنظیم قانوني لخدماتها كان في 1993

الذي یضبط شروط وكیفیات لإقامة خدمات )1()98/257(حیث صدر المرسوم التنظیمي رقم   

مادة تضبط شروط استغلال الإنترنت عن طریق لجنة أطلق  18انترنت واستغلالها،ویتضمن 

  ".لجنة انترنت یرأسها ممثل وزیر البرید والمواصلات"علیها اسم

) 98/257(المعدل للمرسوم التنفیذي رقم )2()2000/307(ثم بعد ذلك صدر المرسوم التنفیذي

  .مواد والذي بسط في الإجراءات الخاصة بإستغلال الإنترنت  07والذي یحتوي على 

على حریة الرأي،في )50(في المادة 2016وقد كرس المشرع الجزائر في دستور :حریة التعبیر- ب

وسائل الإعلام والشبكات الإعلامیة،ولا تخضع للرقابة القبلیة،لكن هذه الحریة في إطار القانون 

 واحترامبكل حریة مضمون في إطار القانون  والآراء،وكذلك نشر المعلومات والأفكار والصور 

  )3(.الثوابت والقیم

المشرع مع التطور التكنولوجي وفي إطار تحدیث المنظومة التشریعیة ،وتماشیا من  -

على مشروع  28/12/2016والحاجات المتزایدة للزبائن ،صادق مجلس الوزراء یوم الأربعاء 

) 2000/307(قانون البرید والإتصالات الإلكترونیة ،وهو مقترح تشریع جدید لاستخلاف تشریع

 .الإلكترونیة،ویتضمن مقترح التشریع الجدید القواعد العامة للبرید والإتصالات 

                                                           

  یتضمن شروط وكیفیات إقامة خدمات انترنت واستغلالھا  25/08/1998،المؤرخ في ) 98/257(المرسوم التنفیذي رقم /1

  .26/08/1998،صادرة في 63،الجریدة الرسمیة عدد 

  المؤرخ في  )98/257(یعدل المرسوم التنفیذي رقم  14/10/2000مؤرخ في  )2000/307(المرسوم التنفیذي رقم /2

  .الذي یحدد شروط وكیفیات اقامة خدمات انترنت واستغلالھا 25/08/1998

  .،السالف ذكرهالمتعلق بدستور الجمھوریة الجزائریة ،)16/01(،من القانون رقم )50(المادة /3
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حیث تضمن إعادة تسمیة القانون بقانون البرید والإتصالات الإلكترونیة خلافا لقانون البرید   

ویكرس القانون الجدید المنافسة بالنسبة لخدمة الإنترنت الثابت .والإتصالات السلكیة واللاسلكیة

كما یشمل مشروع .ص ،ومنع الإحتكار في هذا المجال بفتح الشبكة المحلیة للمتعاملین الخوا

  كما یشمل مشروع.القانون دمقرطة الاتصالات الرقمیة مما یتیح للجزائر الدخول للعصر الرقمي

  )1(.القانون توفیر الإطار القانوني والتشریعي والآلیات الضروریة لضمان أمن المعلومات 

 :مایلي وفي هذا المحور نجد مثلا :يالتوقیع الإلكترونو عاملات الإلكترونیة مال إطار -2

،وصدر المرسوم الرئاسي تم تعدیل قانون الصفقات العمومیة :بخصوص المعاملات الإلكترونیة-أ

المتعلق بالصفقات العمومیة وتفویض المرفق العام،وفي إطار تشریع  )2()15/247(رقم 

المعاملات الإلكترونیة في الصفقات العمومیة نص المشرع الجزائري في الفصل السادس على 

  .الإتصال وتبادل المعلومات بالطریقة الإلكترونیة 

احدة فقطـ،أما في حیث نص في القسم الأول على الإتصال بالطریقة الإلكترونیة في مادة و  

.  القسم الثاني نص على تبادل المعلومات و إجرائتها بالطریقة الإلكترونیة في ثلاثة مواد

  .والملاحظ أن قوانین المعاملات الإلكترونیة ،محصورة ببعض المجالات فقط 

وفي إطار محاولة المشرع الجزائري اللحاق بالركب،تم اعتماد :بخصوص التوقیع الإلكتروني-ب

نص قانوني یحدد القواعد العامة المتعلقة بالتوقیع  والتصدیق الإلكترونیین،من خلال القانون 

  :والذي یحتوي على)3()15/04(رقم 

على تعاریف متعلقة بالتوثیق والتوقیع الإلكترونیین،اما الفصل  من الباب الأول الأولالفصل - 

أما الفصل الثاني من الباب الأول ،یتعلق ،الثاني من نفس الباب یحتوى على احكام عامة

أما الفصل الأول من الباب الثالث یحوي تعریف .بآلیات إنشاء التوقیع الإلكتروني والتحقق منه

ما الفصل الثاني تناول سلطات التصدیق الإلكتروني،أما ومتطلبات التصدیق الإلكتروني،أ

  .الفصل الثالث تضمن النظام القانوني لتأدیة خدمات التصدیق الإلكتروني

  

  

                                                           

  :لاتالإلكترونیة،على الموقعاالإذاعة الجزائریة،تقریر بخصوص مشروع القانون البرید والإتص/1

   15:03www.radioalgerie.dz/news/ar/article/20161228/98587.html:التوقیت  03/04/2017:تاریخ الإطلاع

  .،السالف ذكرهبالصفقات العمومیة بقانون المتعلق،) 15/247(المرسوم الرئاسي رقم /2

  یحدد القواعد العامة المتعلقة بالتوقیع والتصدیق الإلكترونیین،الجریدة الرسمیة 01/02/2015مؤرخ في) 15/04(قانون رقم /3

  .01/02/2015صادرة في  06عدد
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 :حمایة الملكیة الفكریة والصناعیةإطار  -3

وفي هذا المحور اتجه المشرع الجزائر في ظل انتشار المؤلفات الرقمیة بشتى أنواعها، اصدر   

المتعلق بحقوق المؤلف والحقوق المجاورة ،والذي حاول المشرع الجزائري توسیع )1()03/05(الأمر

قائمة المؤلفات المحمیة ،بإدراج قواعد البیانات وبرامج المعلوماتیة ،وشدد العقوبات على 

 .المساس بحقوق المؤلفین خاصة المصنفات الرقمیة

 :الشخصیة والمعطیات الخصوصیة وحمایة البیاناتإطار  -4

على عدم إنتهاك ) 46(في المادة 2016وفي هذا المحور كرس المشرع الجزائري في دستور   

أن سریة المراسلات والإتصالات الخاصة مضمونة و حرمة حیاة المواطن الخاصة وشرفه،

كما أن حمایة الأشخاص  .قانونا،ولا یجوز المساس بها ،بل القانون یعاقب على انتهاكه

ي یضمنه القانون ویعاقب على صالمعطیات ذات الطابع الشخ الطبیعیین في مجال معالجة

  (2)ا .انتهاكه

  :وفي هذا المحور نجد:إطار التجارة الإلكترونیة وحمایة المستهلك- 5

حیث أن المشرع الجزائر لم یغفل على حمایة المستهلك في أي مجال ونص :حمایة المستهلك-أ

) 09/03(في قوانین حمایة المستهلك على حمایته بصفة عامة ،حیث في نص القانون رقم 

المتعلق بحمایة المستهلك وقمع الغش،في الفصل الثاني من  الباب الأول على أهداف هذا 

كما نص القانون على وجوب .الفضاء الإلكتروني القانون ومجال تطبیقه،والتي من ضمنها

حمایة المصالح المادیة والمعنویة للمستهلكین،كما نص كذلك على معاقبة كل من یخدع أو 

  )3(.یحاول خداع أو الاحتیال على المستهلك بأي طریقة كانت

یزا واهتمام رغم أن التجارة الإلكترونیة أصبحت في العالم الیوم تحتل ح: الإلكترونیة التجارة-ب

كبیرین وحجم الأموال المتداولة عبر التجارة الإلكترونیة تقدر بملیارات الدولارات ،إلا أن المشرع 

  .الجزائر لحد مازال متأخرا لسن هذه القوانین

 كمال بوخداش كشف المكلف بتسییر شؤون مدیریة التحقیقات الخصوصیة بوزارة التجارة و 

التجارة الإلكترونیة،   عن وجود مشروع قانون ینظم،خلال برنامج خاص للقناة الإذاعیة الأولى 

                                                           

  ،صادرة 44یتعلق بحقوق المؤلف والحقوق المجاورة،الجریدة الرسمیة عدد 19/07/2003المؤرخ في ) 03/05(الأمر رقم /1

  .23/07/2003في 

  .،دستور الجمھوریة الجزائریة،السالف ذكره) 16/01(من القانون رقم ) 46(المادة/2

  صادرة في 15ریدة الرسمیة عدد یتعلق بحمایة المستھلك وقمع الغش ،الج 25/02/2009مؤرخ في ) 09/03(قانون رقم /3

08/03/2009.  
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التي  الالكترونیةدراسة تتم على مستوى وزارة التجارة لإعداد مشروع قانون حول التجارة الأن و 

 ، مشیرا إلى أن التجارة الالكترونیة تتجاوز مفهوم عرض منتجاتواسعابدأت تعرف انتشارا 

'.الشبكة العنكبوتیة لخواص عبر مواقع الكترونیة إلى شراء واقتناء مختلف المنتجات عبر
)1(.  

  :إطار الجریمة الإلكترونیة-6

لقد تدارك المشرع الجزائري خلال السنوات الأخیرة ولو جزئیا الفراغ القانوني  وفي هذا المحور 

  :التالیةفي مجال الإجرام السیبراني وهذا بموجب القوانین 

المتضمن قانون العقوبات والذي خصص )66/156(المعدل والمتمم لأمر)04/15(رقم القانون -

المساس بأنظمة المعالجة الآلیة للمعطیات،والذي جرم :له القسم السابع مكرر تحت عنوان

 )2(.المشرع بعض الأفعال المتصلة بالمعالجة الآلیة للمعطیات

المتضمن القواعد الخاصة بالوقایة من الجرائم المتصلة بتكنولوجیات  )09/04(القانون رقم  -

الإعلام والاتصال ومكافحتها،حیث تضمن هذا القانون قواعد خاصة تجیز عملیة المراقبة 

والتفتیش،وإجراء التحریات القضائیة،بالإضافة إلى مجموعة من الإجراءات التي تختص  

 )3(.بالوقایة من الجرائم الإلكترونیة

سبق ذكره من تشریعات ،أن هناك محاولة من المشرع الجزائري لاستصدار  ویتضح مما -

وتكییف تشریعات تتوافق مع نظام الحكومة الإلكترونیة ،والذي خطى فیه خطوات معتبرة ،إلا 

تغطي كل المجالات المعاملات الإلكترونیة ،كما أنه  ان تلك التشریعات تعد غیر كافیة ،ولا

سیبرانیة مستقلة بذاتها عن بقیة القوانین الأخرى ،مثل ماهو معمول به في  لاتوجد تشریعات

 .العدید من الدول السباقة في هذا المجال

  

  

  

  

                                                           

  http://www.radioalgerie.dz/news/ar/article/20160809/85585.html: الموقعالقناة الأولى  ،الإذاعة الوطنیة الجزائریة /1

  .14:30بتوقیت  15/04/2017تاریخ الإطلاع

  المتضمن  08/08/1966المؤرخ في ) 156-66(یعدل ویتمم الأمر رقم  10/11/2004مؤرخ في ) 04/15(قانون رقم /2

  .10/10/2004،صادرة في 71قانون العقوبات،الجریدة الرسمیة عدد 

  جیات الإعلام ویتضمن القواعد الخاصة بالوقایة من الجرائم المتصلة بتكنول 05/08/2009مؤرخ في ) 09/04(قانون رقم /3

  .16/08/2009،صادرة في  47والإتصالومكافحتھا،الجریدة الرسمیة عدد
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  :المبحث الثاني

  .تطبیقات الحكومة الإلكترونیة في قطاع العدالة

تعد الجزائر كغیرها من الدول التي بادرة منذ وقت قریب إلى إدخال إصلاحات داخل مختلف   

القطاعات لتواكب الإحتیاجات الداخلیة للمواطنین ومسایرة التطورات الحاصلة على المستوى 

الخارجي والدولي ،وخاصة إستعمال تكنولوجیات الإعلام والإتصال في مختلف المرافق ،من 

أجل تطویر تلك المرافق و جعلها تقدم خدمات أفضل وتلبي حاجیات المنتفعین ،ویعتبر قطاع 

بین تلك القطاعات التي كان لها شرف المبادرة في الإصلاحات العمیقة، وعصرنة العدالة من 

  الإدارة تجسید نظام القطاع، وكان من بین أوائل القطاعات التي شهدت ثورة حقیقة ،من خلال

  :الإلكترونیة في هذا القطاع ، وعلیه في هذا المبحث سیتم التعرض إلى

  .ومحاور العصرنةنبذة عن وزارة العدل :الأول المطلب

  .الإنجازات المحققة على المستوى الداخلي لمرفق القضاء:الثاني المطلب

  .الإنجازات المحققة الموجه للجمهور والمنتفعین:الثالث المطلب

  :المطلب الأول

  .العصرنة الإصلاح و محاورو نبذة عن وزارة العدل 

تعتبر وزارة العدل جهاز تنفیذي مكلف بقطاع العدالة،وهي من الوزارات السیادیة في الجزائر   

تضطلع بمهام الوسائل البشریة والمادیة للقطاع والسهر على حسن إستعمالها ومتابعة نشاط 

لهذه المرافق،كما ان وزارة  الجهات القضائیة والمؤسسات العقابیة ،بما یضمن السیر الحسن

ل تبادر باقتراح النصوص القانونیة في المجالات القضائیة ،كما تنسق مع باقي القطاعات العد

  )1(.الوزاریة في المسائل التي ترتبط بالقطاع والجهات الأخرى على الصعیدین الوطني والدولي

وتعمل وزارة العدل تحت السلطة المباشرة لوزیر العدل ،وتساعده في ذلك إدارة مركزیة    

  مهیكلة، وتسهر وزارة العدل على حسن سیر الجهات القضائیة 

  

  

  

  

                                                           

  .5،ص1997وزارة العدل،مرشد المتعامل مع القضاء،الدیوان الوطني للأشغال التربویة،الجزائر،/1
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  :الفرع الأول

  .تنظیم الإدارة المركزیة لوزارة العدل

تماشیا مع التطورات الحاصلة في التنظیمات الإداریة للقطاعات على مستوى الدولة    

،وإستجابة للإصلاحات المبرمجة في قطاع العدالة وعصرنتها ،فقد تم إعادة  النظر في الهیكل 

المؤرخ في  )04/333(التنظیمي للإدارة المركزیة لوزارة العدل من خلال المرسوم التنفیذي رقم

  :المتضمن تنظیم الإدارة المركزیة في وزارة العدل وأصبحت كالتالي 24/10/0042

الذي یحدد صلاحیات  )04/332(وحسب المادة الأولى من المرسوم التنفیذي رقم :وزیر العدل:أولا

یتولى وزیر العدل حافظ الأختام في إطار السیاسة العامة "وزیر العدل حافظ الأختام فإنه

الدستور ،مهمة ضمان السیر الحسن للجهاز القضائي وترقیة وضعه للحكومة ووفقا لأحكام 

  .)1("والسهر على ذلك في ظل إحترام استقلالیة السلطة القضائیة التي یضمنها الدستور

والذي یتضمن تنظیم  )04/333(أما باقي الهیكل التنظیمي للوزارة فحسب المرسوم التنفیذي -

  :كان كالتاليالإدارة المركزیة في وزارة العدل فقد 

  یساعد الوزیر في إدارة الوزارة،ویمارس سلطته السلمیة المباشرة على هذا الهیكل :الأمین العام:ثانیا

  . یضطلع بكل المهام التي تخص الوزیر،وله مساعدین مكلفین بالدراسات:رئیس الدیوان:ثالثا

  . أحدثت المفتشیة العامة كجهاز رقابي ومتابعة لنشاط الجهات القضائیة:المفتشیة العامة: رابعا

المتضمن تنظیم الإدارة المركزیة   )04/333(وحسب المرسوم التنفیذي رقم  :المدیریات:خامسا

  )2(:لوزارة العدل فإن المدیریات العامة هي كالتالي

  .المدیریة للشؤون القضائیة والقانونیة- 1

  .للموارد البشریة المدیریة العامة- 2

  .المدیریة العامة للمالیة والوسائل- 3

  .المدیریة العامة لعصرنة العدالة- 4

  .المدیریة العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج- 5

عند مقارنة التنظیم الجدید بالتنظیم القدیم السابق للإدارة المركزیة في وزارة العدل أنه تم دمج  -

 .واحدة وإنشاء مدیریة فرعیة بعض المدیریات في مدیریة عامة

                                                           

 یحدد صلاحیات وزیر العدل حافظ  الأختام،الجریدة 24/10/2004مؤرخ في ) 333-04(المرسوم التنفیذي رقم ) 01(المادة/1
  .24/10/2004صادرة في  67الرسمیة عدد 

  .المصدر نفسھ،)04/333(المرسوم التنفیذي رقم  /2
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كما انه في إطار عصرنة قطاع العدالة وإدخال تكنولوجیات الإعلام والإتصال في تسییر  -

القطاع،تم إنشاء مدیریة جدیدة لم تكن موجودة سابقا،وهي المدیریة العامة لعصرنة العدالة، 

القیام بعصرنة النظام والتي تضم العدید من المدیریات الفرعیة ،تتولى هذه المدیریة بمهمة 

 . القضائي من حیث تنظیمه وسیره الداخلي وعلاقته مع المحیط الوطني والدولي

  :الفرع الثاني

  :التوجهات الرئیسیة للإصلاح وعصرنة قطاع العدالة

لات عمیقة من أهم تطلعات یعد إصلاح وعصرنة قطاع العدالة في الجزائر التي تعرف تحو   

بالعمل على  وتم تكلیفها العدالة، تنصیب لجنة وطنیة لإصلاحتم 20/10/1999وفي المجتمع، 

  )1(:مایلي

  .أن تقوم بتحلیل وتقویم لسیر مرفق العدالة العام من مختلف جوانب وضعه الراهن-1

  .تحدید شبكات تداخله الممكنة مع المحیط المؤسساتي والإجتماعي والقیام بمراقبته-2

المفیدة لجعل العدالة في متناول المواطن فعلا،وجعل اقتراح كل التدابیر أو التوصیات -3

الأدوات القانونیة ووسائل العمل أكثر نجاعة وجعل ظروف وكیفیات عمل الجهات القضائیة 

  .والمؤسسات العقابیة اخف وطأة

قدمت اللجنة تقریرها إلى رئیس الجمهوریة التي اقترحت فیه أجوبة على  11/06/2000وبتاریخ -

إصلاح العدالة،قصد تكیفها مع المتطلبات العصریة ویمكن تلخیص هذه مجمل إشكالیة 

  )2(:التوصیات في المحاور الرئیسیة التالیة

إدخال تعدیلات في التشریع الوطني وفي تنظیم العلاقات بین مرفق :على مستوى التشریع:أولا

  .العدالة والمرافق العمومیة الأخرى للدولة وفي إتجاه المتقاضي

إدخال تغیرات على محیط العدالة وهذه التغییرات یجب أن  :مستوى المحیط القضائيعلى :ثانیا

  .تتجسد داخل أجهزة الدولة وأن تتم في اتجاه المواطن

یستلزم تقویم وعصرنة منشآت ووسائل وبرنامج عمل مرفق :الإعتبار للجهات القضائیة إعادة:ثالثا

  .العدالة وتعزیز الإعتمادات المالیة

  

                                                           

  .130،ص2000العدالة،دون دار نشر، إصلاحوزارة العدل،/1
  .132فسھ،صنالمرجع /2
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  :الثالثالفرع 

  .المحاور الإستراتجیة لعصرنة قطاع العدالة

،و الترابط الشدید بین  فهما في تأثیر متبادل العدالة عن الإصلاح لایمكن فصل عصرنة 

  )1(:الإصلاح والعصرنة، وتبرز العصرنة كواجهة إستراتجیة مركزیة في المحاور التالیة

  .العدالة تماشیا وتطلعات القطاعتحسین وترقیة أداء الخدمة العمومیة لمرفق :أولا

  .توفیر الخدمات القضائیة للمواطنین عن بعد:ثانیا

  تبسیط الإجراءات القضائیة لفائدة المواطنین:ثالثا

  .تجسید مبدأ الإدارة الإلكترونیة:رابع

  :المطلب الثاني

  .الإنجازات المحققة على المستوى الداخلي لمرفق القضاء

الإدارة الإلكترونیة والتي تعد أحد تطبیقات الحكومة الإلكترونیة ،فلا إن متطلبات تجسید نظام   

بد أن تكون نقطة الانطلاقة من داخل المرفق،أي أتمتة جمیع الأنشطة الداخلیة للجهات 

  :القضائیة وهذا ما جسد فعلیا فیما یلي

والبیانات المنظمة وقواعد المعطیات وهي مجموعة المعلومات :إنشاء قواعد المعطیات المركزیة:أولا

والمرتبطة ببعضها البعض وفق مقاییس علمیة ،وموجودة على دعائم إلكترونیة،یمكن استخراج 

  .أو إضافة معلومات لها

  :إنشاء المركز الوطني لصحیفة السوابق القضائیة- 1

صحیفة السوابق القضائیة هي عبارة عن وثیقة رسمیة تستخرج من المحاكم والمجالس  -

تكشف هذه الوثیقة عن حالة الأشخاص المسبوقین قضائیا،وهذه الوثیقة تطلب عادة ،و القضائیة

قامت  إلخ وقد...العمومیة القضائي الإدارات لانتخابات الملففي ملفات التوظیف ،والترشح 

وزارة العدل بإنجاز قاعدة معطیات وطنیة إلكترونیة ،خاصة بتسییر صحیفة السوابق 

القضائیة،وتحتوي هذه القاعدة على جمیع الأشخاص المسبوقین قضائیا،وكانت هذه العملیة تتم 

سابقا یدویا،و كانت في بطاقات ورقیة ،مما یصعب عملیة البحث وإنجاز طلبات صحیفة 

صحیفة السوابق القضائیة أصبح الأمر أسهل للكن في ظل النظام الإلكتروني .ةالسوابق القضائی

وأسرع،وتم ربط المركز الوطني لصحیفة السوابق القضائیة بكل المرافق القضائیة من محاكم 

                                                           

  ،"في الدول المغاربیة ترقیة الخدمة العمومیة"باغ،عصرنة الخدمة العمومیة لمرفق العدالة،الملتقى الدولي الرابع سكریم /1
  .2016مارس  - 09-08كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة،جامعة الشھید حمھ لخضر الوادي،
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ومجالس قضائیة، كما تم ربطها ببعض القطاعات الأخرى منها المركز الوطني للسجل التجاري 

ة،ووزارة التضامن الوطني والأسرة ،ووزارة العمل والتشغیل والضمان ،مصالح الضبطیة القضائی

ویتم تحدیث هذا النظام كلما .مما سهل الحصول علیها وفي حینها وبسرعة فائقة الإجتماعي

  :استدعت الضرورة لذلك،وقد ساعد هذا النظام الإلكتروني على

  .مة او مجلس قضائيتمكین المواطنین من طلب صحیفة السوابق القضائیة من أي محك-

اختصار آجال معالجة الملفات القضائیة،والتي یكون سبب تأجیلها،عدم وجود صحیفة -

  .السوابق القضائیة في الملف القضائي

  .معالجة طلبات الإدارات العمومیة لصحیفة السوابق القضائیة في وقت وجیز-

  .شخاص المسبوقین قضائیاإمكانیة المعالجة الآلیة لطلبات رد الاعتبار بقوة القانون لأ-

  .توفیر إحصائیات دقیقة ومفصلة حول التوجهات الكبرى لإجرام-

  .)1الملحق(.)1(تزوید قاعدة المعطیات الخاصة بالضبطیة القضائیة بالمعلومات الضروریة-

  :إنشاء قاعدة معطیات مركزیة خاصة بشهادة الجنسیة- 2

قاعدة معطیات مركزیة على مستوى وزارة من إنشاء  20/01/2014لقد تم ابتداءا من تاریخ 

العدل،یتم فیه حفظ كل الملفات التي تم التقدم بها لطلب شهادة الجنسیة،وكذلك حفظ شهادات 

الجنسیة المنجزة ،وتم ربط  قاعدة المعطیات تلك بكافة المحاكم والمجالس القضائیة على 

  )1الملحق()2(.المستوى الوطني

  :بالأوامر بالقبض والإخطارات بالكف عن البحث خاصة إنشاء قاعدة معطیات مركزیة-3

تم إنشاء نظام تسییر الأوامر بالقبض والإخطار بالكف عن البحث،من طرف وزارة العدل 

تم تحدیث هذا  25/02/2014لكن كان محدود الصلاحیات،وفي  2006،ودخل حیز الخدمة سنة 

النظام واصبح له قاعدة معطیات مستقلة وخاصة به عن باقي البرامج ، وتم ربطها بكافة 

المحاكم والمجالس القضائیة والضبطیة القضائیة، وتسمح قاعدة المعطیات هذه بضمان النشر 

الواسع لأوامر بالقبض الصادرة من طرف العدالة والإخطارات بالكف عن البحث بصفة 

ا یجسد مبدأ احترام حقوق والحریات الفردیة،فمثلا في الماضي كانت الأوامر بالقبض آنیة،مم

والإخطارات بالكف عن البحث، بعد صدورها من الجهات القضائیة وتبلیغ الجهات المعنیة 

                                                           

  .29،صاغ،المرجع السابقبكریم س/1
  .28المرجع نفسھ،ص/2
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بتنفیذها على المستوى الوطني یستغرق مهلة زمنیة كبیرة ،وربما یصل الأمر إلى المساس 

  )1(.حریاتهم، أما في النظام الآلي ،تتقلص الإجراءات وتنفیذها بحقوق الأشخاص وتقیید

كما ان قاعدة المعطیات هذه تساعد في تقدیم إحصائیات موثوقة ودقیقة حول طبیعة الجرائم -

  . والأشخاص موضوع الأوامر بالقبض

  :یر الآلي لطلبات التجنسیمركزیة للتسمعطیات  إنشاء قاعدة - 4

في إطار تمكین وزارة العدل من ضبط والتحكم في تسییر طلبات التجنس ،أنشأت قاعدة 

لطلبات الحصول على الجنسیة الجزائریة  الآلیةمعطیات مركزیة تعمل على معالجة والمتابعة 

  :وبالتالي سمحت للوزارة ب

  تقلیص آجال معالجة الملفات الخاصة بطلبات التجنس ـ-

  .ول بهاتبسیط الإجراءات المعم-

  .ضبط الإحصائیات المتعلقة بطلبات التجنس-

  )2(.وتم ربط قاعدة المعطیات هذه بكافة المحاكم والمجالس القضائیة على المستوى الوطني  

  :رقمنة الأرشیف القضائي- 5

یكتسي الأرشیف القضائي أهمیة بالغة بالنسبة للجهاز القضائي أو بالنسبة للأشخاص،وحفاظا  

القضائي من الإهمال والتلف والتعرض للعوامل الطبیعیة التي تأثر علیه على الأرشیف 

سلبا،بادرة وزارة العدل بإطلاق مشروع رقمنة الأرشیف القضائي والذي یتزاید سنویا،والذي یرمي 

إلى تحسین ظروف حفظ الأرشیف القضائي وتسییره من خلال الإستعانة بالأدوات الحدیثة التي 

، وجعل عملیة البحث والإسترجاع للأرشیف تتم بسرعة عالیة وجهد أقلتضمن حمایة أكبر له،

كما تهدف رقمنة الأرشیف القضائي إلى تكوین قاعدة معطیات مركزیة للأرشیف القضائي یتم 

ربطه بكافة المحاكم والمجالس القضائیة عبر الوطن،وتمكین الجهات القضائي من الإستفادة 

  )3(.الأرشیف القضائي موجود خارج الإختصاص الإقلیميمنه إلكترونیا وخاصة إذا كان 

  :النظام الآلي لتسییر قاعدة المعطیات المركزیة للبصمات الوراثیة- 6

إلى اهمیتها في الإجراءات  الإثبات بالنظرتعد البصمة الوراثیة من أهم وسائل الحدیثة في 

  .القضائیة وإجراءات التعرف على الأشخاص المفقودین أو مجهولي الهویة أو مرتكبي الجرائم

                                                           

  .32،صكریم سباغ،المرجع السابق/1
  .33،صالمرجع نفسھ/2
  .31،ص المرجع نفسھ/3
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وفي هذا الإتجاه ذهب المشرع الجزائري إلى اعتمادها والعمل بها في التحقیقات القضائیة   

نوني من خلال خاصة لما لها من قوة وحجیة عالیة جدا في الإثبات،ووضع لها أساس قا

 الذي یحدد قواعد استعمال البصمة الوراثیة في الإجراءات القضائیة )16/03(القانون رقم 

  .)1(وإجراءات التعرف على الأشخاص والمفقودین أو مجهولي الهویة

الذي یحدد قواعد  )16/03(من القانون رقم  )09( وقد استحدث المشرع الجزائري في الماد 

استعمال البصمة الوراثیة في الإجراءات القضائیة والتعرف على الأشخاص ،مصلحة مركزیة 

لدى وزارة العدل یدیرها قاضي وتساعده خلیة تقنیة ،وقد تم إنشاء هذه المصلحة في 

  :وتكلف هذه المصلحة بالمهام الأساسیة الآتیة 24/01/2017

  .الخاصة بالبصمات الوراثیة تشكیل قاعدة المعطیات الوطنیة-

  .إدارة وتسییر قاعدة المعطیات الوطنیة-

  .حفظ البصمات الوراثیة وضمان سریتها-

  :الأهداف من قاعدة المعطیات المركزیة للبصمات الوراثیة-

تحسین أداء مرفق القضاء ونوعیة التحقیق القضائي،من خلال تسهیل إجراءات جمع -

  وتحدید مرتكبیها،وإضفاء السرعة في التعرف علیهم الاستدلالات للكشف عن الجرائم

تخزین الأنماط الجینیة حسب نوعیة القضایا التي عولجت سابقا مع إتاحة إجراء المطابقة -

  .والمقاربة بینهما

  .تسهیل وتسریع عملیات البحث لفائدة الجهات المختصة على المستویین المحلي والدولي-

  .تأمینهاضمان سریة البیانات الوراثیة و -

  :التاریخيإنشاء قاعدة معطیات مركزیة خاصة بالأرشیف - 7

المستعمر بالإعتداء على الأشخاص  للجزائر، قاملاشك انه في فترة الإستعمار الفرنسي  

  .وسجنهم،بسبب مساندتهم للثورة الجزائریة

وفي إطار رقمنة السجلات الخاصة بالمحبوسین أثناء الثورة التحریریة قامت وزارة   

العدل،بإنشاء قاعدة معطیات مركزیة ،خاصة بالأرشیف التاریخي،حیث تحتوي هذه القاعدة على 

كل الملفات التي تركها المستعمر الفرنسي بخصوص الأشخاص المحبوسین في تلك الفترة،وتم 

                                                           

  :تاریخ الإطلاع WWW.MJUSTICE.DZ:، متاح على الموقع"العدالةعبد الحكیم عكا،محاضرات حول عصرنة / 1
  .17:40بتوقیت  10/03/2017
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بجمیع محاكم والمجالس القضائیة عبر الوطن،لتمكین المواطنین الحصول  ربط هذه القاعدة

  .على شهادة تواجدهم في السجن في فترة الثورة التحریریة

  :الشبكة القطاعیة لوزارة العدل- 7

في تحدي كبیر وفرید من نوعه بالنسبة لباقي القطاعات ،قامت وزارة العدل بإنجاز شبكة   

قطاعیة للقطاع،وهذه الشبكة هي عبارة عن وصل الشبكات المحلیة لكل محكمة أو ملحقة 

بالمجلس القضائي التابعة له،ثم وصل كل مجلس قضائي بالإدارة المركزیة لوزارة العدل 

س الدولة والمدرسة العلیا للقضاء والمدرسة الوطنیة لأمناء الضبط والإدارة والمحكمة العلیا ومجل

مجلس قضائي بعضها  48العامة لإدارة السجون،كما تم ربط المجالس القضائیة والتي عددها 

  .ببعض بالشبكة الإلكترونیة للقطاع

لنموذجیة مجلس كمرحلة تجریبیة وكانت المجالس ا 2004وتم إنجاز هذه الشبكة القطاعیة سنة   

قضاء الجزائر ومجلس قضاء وهران،وبعد نجاح التجربة تم توسعها لمجالس أخرى 

تم تعمیمها على كافة الجهات القضائیة  2007وفي سنة ، نموذجیة،منها مجلس قضاء ورقلة

تم تعمیم شبكة الألیاف البصریة على جمیع  2014على المستوى الوطني،وابتداء من سنة 

  .الجهات القضائیة ،لتحسین وجودة أداء الشبكة القطاعیة

وتعد الشبكة القطعیة لوزارة العدل ،الأرضیة الفیزیائیة لكل التطبیقات التقنیة والإلكترونیة التي   

شبكة القطاعیة مؤمنة كما أنها تعتبر ال، ینجزها التقنیون والمهندسون المدیریة العامة للعصرنة

من أي اختراق أو اعتداء خارجي علیها لأنها هي شبكة محلیة موسعة وغیر %100 وآمنة بنسبة

  .)1(مرتبطة بشبكة الإنترنت ومستقلة تماما عنها

إنجاز شبكة إحتیاطیة عن طریق الأقمار  بالإضافة إلى الشبكة القطاعیة الأرضیة،تم-

،حیث تم ربط جمیع المرافق القضائیة بالساتل لتكون كبدیل )SAT-V(ویسمى بنظام الاصطناعیة

 الإتصال من الشبكة الأرضیة إلى شبكة الساتل الشبكة الأرضیة ،ویتم إنتقال في حالة إنقطاع

  :أتوماتكیا،وتسمح الشبكة القطاعیة لوزارة العدل بمایلي

  .ت القضائیةالتبادل الفوري والمؤمن للمعلومات بین مختلف مصالح القطاع والجها-1

  .الإطلاع عن بعد والبحث في قواعد المعطیات التابعة لقطاع العدالة-2

  . الربط بین الجهات القضائیة فیما بینها من جهة وباقي الجهات القضائیة الأخرى-3

                                                           

إلى  25من بعنوان إستراتجیة عصرنة قطاع العدالة، الأیام المفتوحة على العدالة، )CD ROM(وزارة العدل قرص مدمج1/
 .2006الجزائر،،29/04/2006
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  .إستخدامها في المحاضرات والإجتماعات والتكوین عن بعد-4

  )1(.إستخدامها في الإستجواب والمحاكمة عن بعد-5

  :تطویر الأنظمة الآلیة الأكثر حداثة في مجال التسییر الإداري:ثانیا

في مجال التسییر الإداري وضعت وزارة العدل عدة آلیات تهدف أساسا إلى تطویر أسالیب  

  :ومن بین اهم تلك الأنظمة مایلي.التسییر الإداري والمساهمة في ترشید النفقات

  :إعتماد نظام الخارطة القضائیة- 1

وهذا النظام الإلكتروني یساعد  ،2006وتم العمل به سنة  2005تم إطلاق هذا المشروع سنة 

وزارة العدل على إتخاذ القرارات ورسم السیاسات وضبط احتیاجات القطاع من حیث القضاة 

وتوزیعهم عبر التراب الوطني،كما یهدف إلى المساعدة في إعداد مخطط الحركة السنویة 

ى تصنیف الجهات القضائیة حسب المعاییر ومقاییس معتمدة عالمیا،كما للقضاة ،وساعد عل

یساهم هذا النظام على تحدید الإحتیاجات الجدیدة من الجهات القضائیة والمؤسسات العقابیة 

  )2( .حسب التوزیع الجغرافي، والإعتماد على مقاییس علمیة تضمن تغطیة قضائیة عادلة وفعالة

  :التحلیلياعتماد الجدول - 2

بشكل تجریبي،وتم ادخال تعدیلات علیه  2004وتم استغلاله سنة  2003شرع في تصمیمه سنة 

  .2009إلى أن ضبط بشكل نهائي وتم استغلاله رسمیا سنة 

والجدول التحلیلي هو نظام یسمح ویمكن القائمین على الوزارة من جمع كل الإحصائیات   

 هذا الجدول إجراء حصیلة للموارد البشریة والمالیةالمتعلقة بالقطاع،بحیث یمكن من خلال 

والمادیة والنشاطات والبرامج القطاعیة على المستوى الوطني فهو یشكل أداة لتقییم مدى إنجاز 

ویوفر مؤشرات تحلیلیة للتطورات الحاصلة في القطاع وهذا لرسم  اهداف السیاسة العامة للقطاع

  .)3(درج في هذا الجدول إحصائیات خاصة بالمادة الجزائیةالإستراتجیة المستقبلیة للقطاع،كما أ

  :نظام الآلي لتسییر الموارد البشریة لقطاع العدالة- 3

تعتبر الموارد البشریة لها أهمیة قصوى في سیر أي قطاع،لأنه العصب المحرك لهذا القطاع 

،ولذلك فإن التسییر التقلیدي للموارد البشریة یعتریه الكثیر من النقائص والإختلالات،وعلیه تم 

إنشاء نظام إلكتروني یساهم في تطویر وعصرنة تسییر الموارد البشریة للقطاع،وهذا النظام 

لإلكتروني یقوم بتسییر المسار المهني للقضاة وسائر موظفي قطاع العدالة،كما یسهم في ا
                                                           

  .السابق،المرجع )CD ROM(العدل قرص مدمج وزارة /1

  .المرجع نفسھ/2

  .13كریم سباغ،المرجع السابق،ص/3
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البشریة،كما یضع مخطط  إعداد احصائیات لرسم وتطویر استراتجیة القطاع في مجال الموراد

الإنتقال من التسییر الكلاسیكي إلى  وبالتالي، للتكوین المستمر للقضاة والموظفین وتأهیلهم

  )1(.فق النظام الإلكترونيالتسییر و 

  :اعتماد تقنیة البرید الإلكتروني الداخلي لتبادل الوثائق والمراسلات الإداریة موقعة إلكترونیا- 4

تم استحداث تقنیة البرید الإلكتروني داخلي خاص بقطاع العدالة،وهذا البرید الإلكتروني داخل 

بشبكة الإنترنت،لضمان الأمن والسریة وسرعة  الشبكة القطاعیة للعدالةـ أي انه لیس له اتصال

الإنجاز، ویتم من خلاله تبادل الملفات والمراسلات والتقاریر وغیرها داخل القطاع وهذا مانص 

في هذا المجال یمكن أن یتم "...)09(المتعلق بعصرنة العدالة في المادة ) 15/03(علیه القانون 

والمستندات بالطریق الإلكتروني وفقا للشروط تبلیغ وإرسال الوثائق والمحررات القضائیة 

،كما أن البرید الإلكتروني لوزارة العدل تم ربطه مع )2("والكیفیات المحددة في هذا القانون

قطاعات أخرى من أجل تبادل الوثائق بین الجهات القضائیة  مثل المعهد الوطني للأدلة 

  )3(.یة والعلمیة بشاطونافالجنائیة وعلم الإجرام،والمخبر الوطني للشرطة التقن

  :إعتماد تقنیة التصدیق والتوقیع الإلكترونیین في المجال القضائي- 5

بما أن قطاع العدالة اعتمد تقنیة البرید الإلكتروني وإرسال الوثائق والإجراءات القضائیة   

بالطریق الإلكترونیة، فإضفاء الرسمیة القانونیة على تلك المراسلات والوثائق تم اعتماد تقنیة 

لقواعد الذي یحدد ا )15/04(التوقیع الإلكتروني،ولإضفاء الطابع القانون لها تم إصدار القانون 

العامة المتعلقة بالتوقیع والتصدیق الإلكتروني ،وهذه التقنیة هي وسیلة لتوقیع المستندات 

إلكترونیا،ویثبت هویة المعني في الفضاء الإلكتروني وجمیع المعاملات الإلكترونیة،والتصدیق 

الإلكتروني هي الجهة التي تأكد هویة وسلامة التوقیع الإلكتروني وحمایته من أي 

  :والهدف من إدماج تقنیة التصدیق والتوقیع الإلكترونیین في المجال القضائي هو.داءاعت

  .تعزیز وتعمیق مسار عصرنة قطاع العدالة لتحسین وترقیة أداء الخدمة العمومیة للمرفق-

  .تعمیم استخدام تكنولوجیات الإعلام والإتصال في النشاط القضائي-

  )4(.عن بعدتعمیم اللجوء إلى الخدمات القضائیة -

  :)SGDJ(نظام متابعة وتسییر الملفات القضائیة- 6

                                                           

  .المرجع السابق،)CD ROM(وزارة العدل قرص مدمج/1

  .ذكره السابق المتعلق بعصرنة العدالة، ،)15/03(م قمن القانونر) 09(المادة/2
  .16،ص،المرجع السابقكریم سباغ/3
  .34لمرجع نفسھ،صا/4
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في إطار مساعي وزارة العدل في عصرنة ورقمنة الملفات القضائیة،باشرة في إنشاء نظام   

إلكتروني لمتابعة وتسییر الملفات القضائیة والمسمى كذلك التطبیقة القضائیة ،وهذا النظام 

یسمح بمتابعة مسار الملف القضائي منذ تسجیله أول مرة إلى غایة الفصل فیه،وقد وضع هذا 

بمجلس قضاء وهران ومجلس قضاء الجزائر،وبعد نجاح  2005مرحلة تجریبیة سنة النظام في 

التجربة تم تعمیمه على كافة الجهات القضائیة بالوطن محكمة ومجلس قضائي ومحكمة إداریة 

  ).2الملحق.()1(ومحكمة العلیا ومجلس الدولة،والمؤسسات العقابیة

وما یمیز هذا النظام المعقد من الناحیة التقنیة أنه تم إنجازه على ید الكفاءات التقنیة من  

تقنیین ومهندسین لوزارة العدل ،وأن إجراءات متابعة وسیر الملف القضائي إلكترونیا مطابقة 

  .على المستوى الیدوي للإجراءاتتماما 

بیقة القضائیة وكان الحكم حضوري فمثلا بعد صدور حكم جزائي وتسجیله على مستوى التط 

،فإذا أراد أحد الأطراف استئناف الحكم بعد الآجال القانونیة ،فإن النظام الإلكتروني للتطبیقة 

  .ن الآجال القانونیة قد انتهتأالقضائیة لایسمح بتسجیل الإستئناف،وینبه ب

والقضاة بشكل كبیر تسهیل العمل لموظفي العدالة بالقضائیة سمحت  التطبیقیةكما ان -

القضائیة،اتاح مساعدتهم على  لهم الوقت والجهد،بل إن التحدیث الدوري للتطبیقة واختصرت،

  .التذكیر بالمواعید والإجراءات،مما حسنت من نوعیة العمل القضائي

القضائیة تشمل جمیع المراحل التي یمر عبرها الملف القضائي وتتضمن  التطبیقیةكما ان -

كما أن التطبیقة القضائیة تسمح للموظفین والقضاة الولوج لها . ات الخاصة بهجمیع المعلوم

  حسب المهام المنتسبة لهم بواسطة كلمة مرور وبالتالي لایمكن لموظف او قاضي أن یطلع 

على عمل أو مهام غیره ،ولا یكون هناك تداخل او تضارب في المهام،ومن الأهداف التي 

  :یسعى لتحققها هذا النظام

  .السرعة في تسجیل ومعالجة القضایا من خلال استبدال السجل الیدوي بالسجل الإلكتروني-1

تمكین المتقاضین والمحامین من الإطلاع على سیر الدعوى وإجراءاتها ومآلها من خلال -2

  .الشباك الإلكتروني الموحد الموجود على مستوى كل محكمة ومجلس قضائي

  .قضاة من أداء مهامهم بكل یسر وسرعةتمكین موظفي قطاع العدالة وال-3

                                                           

  .المرجع السابق،) CD ROM(قرص مدمج ،وزارة العدل/1
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یسمح بإضفاء الشفافیة والموضوعیة في جدولة ومعالجة وتصفیة القضایا بالنسبة للجهات -4

  .القضائیة المختلفة 

یسمح بتوفیر إحصائیات دقیقة وموثوقة وبصفة منتظمة ،تمكن من توضیح ومعرفة -5

  .الإتجاهات الكبرى للمنازعات القضائیة المختلفة

یمكن من تكوین وتوفیر قاعدة معطیات مركزیة لجمیع الأحكام والقرارات الصادرة عبر -6

  )1( .الجهات القضائیة

  :إنشاء هیاكل جدیدة توفر الخدمات الإلكترونیة لقطاع العدالة:ثالثا

في إطار إعتماد وزارة العدل على القدرات والإمكانیات البشریة الفنیة لتوفیر احتیاجاتها قامت 

  :بإنجاز مایلي

  :مركز شخصنة الشریحة للإمضاء الإلكتروني-1

) puce(شریحة  استحداثذا المركز یدخل في إطار مسار عصرنة العدالة بحیث تم  ه

ویهدف هذا . 13/09/2014للإمضاء الإلكتروني على مستوى مقر وزارة العدل ابتداء من تاریخ 

  :المركز إلى

  .والإجراءات القضائیة المساهمة في تجرید المادي للوثائق-

شخصنة مفاتیح الأشخاص المتداخلة في النظام المعلوماتي للقطاع،أي إنشاء لكل من موظفي -

  .قطاع العدالة والقضاة شریحة إلكترونیة  للإستخدامها في التوقیع الإلكتروني لأعمال القضائیة

  .الإلكترونيضمان مراقبة جودة البطاقة الإلكترونیة للشریحة الإمضاء  -

إدارة الأنظمة وقواعد المعطیات المنصبة على مستوى مركز الشخصنة ،أي وجود قاعدة -

معطیات تحتوي كل المعلومات موظفي قطاع العدالة والقضاة الذین استفادوا من شریحة 

  .الإمضاء الإلكتروني

  .تنظیم دورات تكوینیة من اجل المساهمة في تدعیم المستخدمین-

  )2(.مان تطویر الأنظمة والبرمجیات المتعلقة بالشریحة الإلكترونیةالسهر على ض-

  :لأنظمة الإعلام الآلي بالقلیعة الاحتیاطيإنشاء المقر - 2

تعتبر أنظمة الأمان والحمایة التقنیة ركیزة أساسیة للنظام الحكومة الإلكترونیة،وفي هذا   

الإطار أنجزت وزارة العدل من أجل ضمان حمایة وامن المنظومة الإلكترونیة لقطاع العدالة 

                                                           

  .المرجع السابق،) CD ROM(وزارة العدل قرص مدمج/ 1

  .عبد الحكیم عكا،المرجع السابق/2
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مقر إحتیاطي لأنظمة الإعلام الآلي بالقلیعة ولایة تیبازة،وفق المعاییر الدولیة ووضع حیز 

  .03/05/2015مة ابتداءا من تاریخ الخد

والغایة من إنشاء الموقع الإحتیاطي،أنه في حالة حدوث عطل أو توقف الأنظمة الإعلام  

الآلي الموجودة على مستوى الوزارة والتي ترتبط بها كل المرافق القضائیة أو وقوع حادث راجع 

طي یسهر على ضمان إلى سوء التحكم أو حوادث أو كوارث طبیعیة،فإن المقر الإحتیا

إستمراریة سیر الشبكة المعلوماتیة وانظمة الإعلام الآلي بصفة دائمة ودون توقف ،بحیث إذا 

،فإنه یتم التحویل إلى یسیة الموجودة على مستوى الوزارةوقع حادث ما لأنظمة الإعلام الآلي الرئ

  .)1(او توقف للخدمةإنقطاع أو تعطل  الموقع الإحتیاطي بصفة آلیة ولا یشعر المستخدم بأي

  :المطلب الثالث

  :الإنجازات المحققة الموجه للجمهور والمنتفعین

یعتبر توفیر خدمة عمومیة للجمهور والمنتفعبن بصفة دائمة ومستمرة ودون انقطاع من أبرز   

  :الأهداف التي یسعى إلیها قطاع العدالة وفي هذا الصدد تم إنجاز العدید من الخدمات أبرزها

یعتبر قطاع العدالة من بین القطاعات القلیلة التي أنجزت :إنجاز أرضیة خدمات الإنترنت- أولا

،ولذلك تم تزوید قطاع العدالة  یهانجازها لدلجهات أجنبیة لإ أأرضیة لخدمات الإنترنت ،ولم تلج

،وتسمح هذه الأرضیة  2003خاصة بقطاع العدالة سنة  الإنترنتبأرضیة للولوج إلى عالم 

  . بإیواء وتسییر ذاتي للإتصالات الإلكترونیة تأوي هذه الأرضیة

  www.mjustice.dz):وزارة العدل(بوابة الواب المركزیة-

، 2003تم إنشاء هذه البوابة الإلكترونیة والتي هي موقع إلكتروني لوزارة العدل في نوفمبر-

مات ذات و المواطن من الإستفادة و الإطلاع على المعلویهدف هذا الموقع الإلكتروني لتمكین 

الصلة والعلاقة بالقانون وقطاع العدالة،وهو موقع غني بالمعلومات وشامل لكل المعلومات 

القانونیة الخاصة بمرفق العدالة،كما یتضمن هذا الموقع معلومات متنوعة حول تنظیم القطاع 

للجمهور،وكذلك تخصیص فضاء لكل خدمة  أو ومهامه وبرامجه ونشاطاته والخدمات المقدمة 

  .)2(مستجدات جدیدة ،وكذلك كیفیة الحصول على الخدمات المرفقیة المقدمة للجمهور والمنتفعین

كما یحتوي الموقع على برید إلكتروني للإجابة اسئلة واستفسارات المواطنین،حول الخدمات التي 

  .یقدمها مرفق القضاء

                                                           

  .السابقالمرجع ،عبد الحكیم عكا/1
  .15:20بتوقیت  20/04/2017:تاریخ الإطلاع WWW.MJUSTICE.DZ:وزارة العدل،الخدمات عن بعد،على الموقع/2
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والمحاكم  48إضافة مواقع الواب خاصة بالمجالس القضائیة الـ تم 2009و 2005وخلال سنتي  

  .التابعة لكل مجلس قضائي،ویتضمن موقع الوزارة روابط أخرى تابعة لوزارة العدل 

  .زائر 5489650، 30/04/2017بلغ زواره إلى غایة  2014ومنذ تحدیث موقع وزارة العدل سنة 

  :توفیر الخدمات القضائیة عن بعد:ثانیا

إطار تحسین الخدمة العمومیة لمرفق العدالة ،قامت وزارة العدل بجملة من الإجراءات من في  

أجل تیسیر الحصول على الخدمات القضائیة عن بعد وبصفة دائمة للمواطنین والمنتفعین وفي 

  :هذا الإطار تم مایلي

  :استخراج صحیفة السوابق القضائیة وشهادة الجنسیة عن بعد- 1

ة المواطن سحب صحیفة السوابق القضائیة وشهادة الجنسیة من أي محكمة إضافة إلى إمكانی

او مجلس عبر الوطن ،تم انجاز خدمة اخرى هي إمكانیة المواطن من استخراج الوثیقتین عن 

كإجراء تجریبي في بعض المجالس  03/01/2015بعد ،وتم تجسیدها فعلیا ابتداءا من 

وبعد نجاح العملیة تم تعمیمها على باقي ) قلةسطیف،تیبازة، سیدي بلعباس،ور (النموذجیة

وبالتالي یمكن لأي مواطن الحصول على صحیفة ،المحاكم والمجالس القضائیة عبر الوطن

السوابق القضائیة وشهادة الجنسیة موقعة إلكترونیا من خلال الموقع الإلكتروني لوزارة 

  .)2الملحق()1(.الأسبوعالعدل،وفي أي وقت ،فالخدمة متوفرة على مدار الساعة ومدار 

على هامش زیارة وزیر العدل " عبد الكریم عكا"وأفاد المدیر العام لعصرنة العدالة السید -

لمركز تشخیص شریحة التوقیع الإلكتروني،انه منذ إنطلاق عملیة " جان باك أوفوا"الفرنسي

المستخرجة عبر بلغ عدد الوثائق  09/04/2016إلى غایة  25/02/2015التوقیع الإلكتروني في 

  .شهادة جنسیة 4.441وصحیفة سوابق قضائیة  16.566وثیقة منها  21.007:الإنترنت

) 15/03(أما عدد المسجلین من أجل إستخراج الوثیقتین عبر الإنترنت ومنذ دخول القانون  

  .طلب 40.708بلغ  09/04/2016المتعلق بعصرنة العدالة حیز التطبیق إلى غایة 

لوزیر العدل الفرنسي أشاد بتقدم عملیة التوقیع الإلكتروني بالجزائر مشیرا إلى وفي شهادة سابقة 

  )2(.أن المحاكم والمجالس القضائیة الفرنسیة لاتزال بعیدة عن هذا النوع من مظاهر العصرنة

  

                                                           

  .29،صكریم سباغ،مرجع سابق/1
 16/04/2017:تاریخ الإطلاع http://www.aps.dz/ar/algerie/28562: وكالة الأنباء الجزائریة،مقال  على الموقع /2

  11:20بتوقیت
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  :خدمة مآل الملف القضائي- 2

للمتقاضین بمتابعة مآل استحدثت وزارة العدل خدمة جدیدة على الموقع الإلكتروني ،تسمح   

الملف القضائي،وما هو الإجراء الذي اتخذ فیه،والإطلاع على منطوق الحكم او القرار 

ویستطع المتقاضي الولوج لهذه الخدمة من "مآل الملف القضائي"القضائي،وذلك عبر نافذة 

ذه وه ،خلال ادخال كلمة المرور واسم المستخدم المسلم له مع الإستدعاء لحضور الجلسة

ایام،وتعتبر هذه الخطوة إختصارا للوقت والجهد 07/ایام 07سا و24/سا24الخدمة متوفر 

  )1(.في منطقة بعیدة او لدیه مانع یحول دون حضوره یقیمللمتقاضي خاصة اذا كان 

عن طریق الإنترنت من طرف المواطنین الجزائریین  03خدمة إستخراج صحیفة السوابق القضائیة رقم - 3

  :بالخارج أو الأجانب الذین سبق لهم الإقامة بالجزائرالمقیمین 

لقد كان المواطنین الجزائریین المقیمین بالخارج والأجانب الذین سبق لهم الإقامة بالجزائر عند   

یعانون كثیرا للحصول لأن ذلك یتطلب منهم  03خراج صحیفة السوابق القضائیة رقم تطلب اس

من أجل إستخراج تلك الوثیقة ،لكن في لإطار الإدارة  الحضور للمرفق القضائي في الجزائر

الإلكترونیة لقطاع العدالة وتحسین الخدمة العمومیة ،باشرت وزارة العدل من تمكینهم من 

عبر الإنترنت موقعة إلكترونیا، دون عناء  03الحصول على صحیفة السوابق القضائیة رقم 

ة الدبلوماسیة أو القنصلیة بالخارج مرة واحدة التنقل للجزائر،ویكون بالتقرب إلى مقر الممثلی

للتسجیل،ویمكنه بعد ذلك سحبها عبر الإنترنت من موقع وزارة العدل والخدمة متوفرة  على 

  )2(.مدار الساعة ومدار الأسبوع

أنه عدد الوثائق المستخرجة عبر " عبد الحكیم عكا"وصرح المدیر العام لعصرنة العدالة السید

  . وثیقة 14.726بلغ  02/2017/ 25إلى غایة  2016/ 09/04الممثلیات الدبلوماسیة من تاریخ 

ملیار وثیقة جنسیة أو سوابق عدلیة سنویا  10كما صرح أن النظام التقني یسمح باستخراج 

وثیقة في الدقیقة  3000بالنسبة للمواطنین داخل الوطن او المقیمین بالخارج، وبقوة سحب تقدر 

  )3(،دون أن یتعرض النظام الإلكتروني لحالة التشبع وعدم الإستجابة

  

  

  
                                                           

  .،المرجع السابقوزارة العدل،الخدمات عن بعد/1

  ..المرجع نفسھ/2
  .،المرجع السابقوكالة الأنباء الجزائریة /3



والتجارب الوطنیة لتجسید نظام الحكومة الإلكترونیة الجھودالثاني                                       ل ـالفص  

 

83 
 

  :خدمة سحب نسخة طبق الأصل من مرسوم التجنس- 4

بمثابة الوثیقة الرسمیة التي یثبت بها الشخص أنه تحصل على الجنسیة  تعتبر شهادة الجنسیة 

من )12(الجزائریة سواء بالنسب أو المولد أو حكم  كما نص القانون على ذلك،وفي المادة 

المتعلق بقانون الجنسیة على أن یمنح التجنس بموجب مرسوم )05/01( الأمر رقم

الجزائریة بمرسوم رئاسي فإن المستفید یمكنه أن ،وعلیه في حالة إكتساب الجنسیة )1(رئاسي

یسحب نسخة من مرسوم التجنس من الإنترنت موقعة إلكترونیا عبر موقع وزارة العدل،على أن 

  .یتقدم إلى اقرب مرفق قضائي ویقوم بالتسجیل مرة واحدة فقط،لیتمكن سحبها عبر الإنترنت

  .ارات والأوامر والمحررات القضائیة عبر الإنترنتخدمة سحب المحامین النسخ العادیة للأحكام والقر - 5

في إطار تحسین الخدمات القضائیة لأعوان القضاء بصفة عامة والمحامین بصفة   

حیث ،خاصة،أنشأت وزارة العدل هذه الخدمة ، التي توفر عنهم عناء التنقل لمرفق القضاء

التراب الوطني أن یسحب یمكن لكل محام مسجل بإحدى المنظمات الجهویة للمحامین عبر 

النسخ العادیة للأحكام والقرارات والأوامر والمحررات القضائیة الخاصة موكله موقعة 

إلكترونیا،عبر الموقع الإلكتروني وزارة العدل،وذلك بعد قیامه مرة واحدة فقط بالتسجیل لدى 

  )2(.المصلحة المختصة بالمرفق القضائي

  :خدمة الشباك الإلكتروني الموحد- 6

بادرت وزارة العدل وعبر كل المرافق القضائیة بإنجاز شباك إلكتروني موحد في مدخل كل   

وهذا الشباك هو عبارة عن شبكة معلوماتیة مرتبطة بكافة مصالح المحكمة و .مرفق قضائي

المجلس القضائي،بحیث یمكن لكل مواطن أراد الحصول على خدمات المرفق القضائي أو 

خصه ،یمكن له التقرب لهذا الشباك ویتحصل منه على كل الخدمات الحصول على معلومات ت

التي یریدها أو المعلومات ،وبالتالي یختصر الوقت والجهد ،ودون عناء التنقل بین مصالح 

  )3(.المرفق القضائي

  :الواردة في سجلات الحالة المدنیة عبر الإنترنت للأخطاءخدمة التصحیح الإلكتروني - 7

تعتبر تصحیحات الأخطاء الواردة في سجلات الحالة المدنیة من أكثر الخدمات التي یطلبها 

المواطن،وخاصة بعد تحول السجلات الحالة المدنیة إلى النظام الرقمي،مما ولد ضغط على 

                                                           

 15/12/1970المؤرخ في ) 87/-70(رقم مرلأالمعدل والمتمم  27/02/2005المؤرخ في) 05/01(من الأمر ) 02(المادة/1
  .27/02/2005مؤرخة في  15المتضمن قانون الجنسیة الجزائریة،الجریدة الرسمیة عدد

  .،المرجع السابقوزارة العدل،الخدمات عن بعد/2

  .المرجع السابق،)CD ROM(مدمجوزارة العدل،قرص /3
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المواطن والمرفق القضائي، وعلیه تم الربط الآلي بین الشبكة الداخلیة لوزارة العدل بقاعدة 

الوطنیة للحالة المدنیة التابعة لوزارة الداخلیة، ولذلك قامت وزارة العدل وطبقا للمادة  المعطیات

المتعلق بالحالة  )70/20(المعدل والمتمم للأمر رقم  )17/03(مكرر من القانون رقم )1()38(

یم طلبات تصحیح وتعدیل وتسجیل عقود الحالة المدنیة دالمدنیة والتي تنص على أنه یمكن تق

بالطریق الإلكتروني، قامت بإنشاء خدمة التصحیح الإلكتروني للأخطاء الواردة في سجلات 

وعلى طالب الخدمة التسجیل ،الحالة المدنیة عبر الإنترنت دون التنقل إلى الجهات القضائیة

وفي حالة تسجیله سابقا في خدمة اخرى ،فلا حاجة ،مرة واحدة فقط امام المرفق القضائي

  )2(.لتكرارها

للجزائریة المولدین والمقیمین الواردة في سجلات الحالة المدنیة  للأخطاءالتصحیح الإلكتروني  آلیة- 8

  :بالخارج

تم وضع حیز الخدمة ،آلیة جدیدة بالتعاون والتنسیق مع وزارة الخارجیة،لفائدة الجالیة   

الواردة في سجلات الحالة الجزائریة بالخارج،تمكنهم من التصحیح الإلكتروني عن بعد للأخطاء 

وهذا دائما ضمن ، المدنیة الممسوكة على مستوى الممثلیات الدبلوماسیة والقنصلیة بالخارج

المعدل والمتمم والمتعلق بالحالة المدنیة ،الذي ینص على  )17/03(الإطار القانوني للقانون رقم

لمدنیة للجزائریین المولودین إمكانیة التصحیح الإلكتروني للأخطاء الواردة في سجلات الحالة ا

المتعلق بعصرنة العدالة والذي ینص على  )15/03(وكذلك القانون رقم ،والمقیمین بالخارج

  :إمكانیة إرسال الوثائق والإجراءات القضائیة بالطریق الإلكتروني،وتهدف هذه الخطوة إلى

ارجیة في مجال استخدام تشجیع التعاون القطاعي المشترك بین وزارة العدل ووزارة الشؤون الخ-

  .تقنیة الإمضاء الإلكتروني لفائدة الجالیة الجزائریة بالخارج

  .معالجة طلبات التصحیح في مدة زمنیة قیاسیة-

  .تقلیص أعباء وتكالیف تنقل الجالیة الجزائریة إلى داخل الوطن من أجل إجراء التصحیحات-

  .صلیة من أجل أجراء التصحیحوتتم العملیة بأن یتقدم المعني إلى السفارة او القن

  

  

                                                           

  :المؤرخ في) 70/20(یعدل ویتمم الأمر رقم  10/01/2017مؤرخ في ) 17/03(مكرر من القانون رقم ) 38(المادة /1
  .11/01/2017صادرة في  02المتعلق بالحالة المدنیة،الجریدة الرسمیة عدد  19/02/1970
  .عبد الحكیم عكا،المرجع السابق/2
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  :خدمة مركز النداء لوزارة العدل- 9

نظرا للتزاید حاجة المواطن للتوجیه في علاقاته مع الإدارة ،استحدثت وسائل من شأنها تقریب  

الخدمة العمومیة من المواطن ، فقد أنشأت وزارة العدل مركز النداء لمساعدة المواطن والإجابة 

المركز النداء مرتبط بشبكة الداخلیة لوزارة العدل،ویقوم مرشدون ته،وهذا اعن استفسار 

  )1(.متخصصون بالهاتف بإعلام وتوجیه ودراسة اقتراحات المواطن

عن  للاستفساروهو رقم مجاني  )10/78(وقد وضعت وزارة العدل لمركز النداء الرقم   

  .المعلومات مهما كان نوعها متعلقة بالخدمة المرفقیة القضائیة

  :)MSS(والمحررات القضائیة إلكترونیا عن طریق الرسائل القصیرة خدمة تبلیغ وإرسال الوثائق-10

في إطار تعزیز استخدام التكنولوجیا الحدیثة في مجال الإجراءات القضائیة ،وعلى ضوء   

المتعلق بعصرنة العدالة، قررت وزارة العدل  )15/03(الأحكام الجدیدة التي جاء بها القانون 

وإرسال الوثائق والمحررات القضائیة إلكترونیا  التبلیغوعبر كافة المرافق القضائیة إستخدام آلیة 

،كإستدعاء المحامین والمتقاضین والشهود المعنیین )MSS(عن طریق الرسائل القصیرة 

والقضاء نهائیا على الطریقة التقلیدیة في )SMS(بالحضور للجلسات عن طریق الرسائل القصیرة

  )2(.،وتأخیر في وصولها للمعنياستدعائهم،التي تتطلب وقتا وجهدا كبریین

  :خدمة استعمال المحادثة المرئیة عن بعد أثناء الإجراءات القضائیة-11

في إطار تطبیق برنامج العصرنة ،ادرجت وزارة العدل آلیة جدیدة وهي تقنیة المحادثة المرئیة   

المتعلق )15/03(عن بعد والمدخلة في المنظومة القضائیة والتي نص علیها القانون رقــــــــــم 

منه على استعمال المحادثة المرئیة عن بعد أثناء الإجراءات  )14(بعصرنة العدالة في المادة 

القضائیة سواءا في الإستجواب أو سماع الأشخاص أو المواجهة بین الأشخاص أو سماع 

وتهدف وزارة ، الشهود والأطراف المدنیة والخبراء أو النظر في جهة الحكم في قضایا الجنح

  :العدل من خلال استعمال هذة التقنیة إلى

  .تقلیص آجال إیداع المتهمین المقبوض علیهم في أماكن بعیدة عن ارتكاب الجریمة-

  .تخفیف الضغط على المحاكم والمجالس القضائیة-

  .تخفیف الضغط على الأسلاك الأمنیة وإدارة السجون المكلفین بنقل المتهمین-

                                                           

  .عكا،المرجع السابقعبد الحكیم /1
  :على الموقع:وزارة العدل،الإنجازات المحققة في  إطار عصرنة قطاع العدالة /2
  https://www.mjustice.dz/?p=dpresse&id=1460  13:30بتوقیت  13/04/2017تاریخ الإطلاع  
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  .كمة او التحقیقتقلیص المسافات على الشهود المتواجدین في أماكن بعیدة عن أماكن المحا-

  .تقلیص نفقات نقل المتهمین الموقوفین أو تنقل الشهود-

  )1(.تقلص تأجیل المحاكمات وسماع الشهود بسبب غیابهم لبعد المسافة-

أما أول ،07/10/2015وكانت اول محاكمة مرئیة عن بعد ،بمحكمة القلیعة ولایة تیبازة في   

بین مجلس قضاء  11/07/2016إستعمال تقنیة المحاكمة عن بعد وسماع الشهود دولیا كانت یوم 

بفرنسا،وقد بلغت عدد المحاكمات عن بعد منذ إنطلاقها یوم "نانتیر "المسیلة ومجلس قضاء 

  .محاكمة مرئیة عن بعد 153عدد 10/11/2016إلى غایة  07/10/2015

كما تستعمل هذه التقنیة في التكوین المستمر للقضاة وموظفي العدالة ،حیث من تاریخ  

  )2(.محاضرة بالمحكمة العلیا  16تم إلقاء أكثر من  10/11/2016استخدامها إلى غایة 

والجدیر بالذكر أن تقنیة المحادثة المرئیة عن بعد ،تتم عبر الشبكة الداخلیة لقطاع العدالة 

  .مؤمنة بصفة عالیة جدا من أي أخطار الممكن حدوثها،وبالتالي هي 

  :السوار الإلكتروني تقنیة-

في إطار تدعیم الطابع الإستثنائي للحبس المؤقت وكذلك مبدأي قرینة البراءة وحقوق  

المتقاضین المكرسین في الدستور وتعزیز حقوق الإنسان والحریات الفردیة،شرعت وزارة العدل 

السوار الإلكتروني،والتي تعد التجربة الأولى عربیا والثانیة إفریقیا بعد جنوب في استخدام تقنیة 

والسوار الإلكتروني هو عبارة عن سوار مزود بشریحة إلكترونیة یوضع على مستوى . افریقیا

ویتم من خلاله تحدید مكان حامله وتوقیت .كاحل الشخص الموضوع تحت الرقابة القضائیة

  . تواجده بالمكان المحدد

ویتمتع السوار الإلكتروني بخصائص تقنیة،فهو مؤمن من كل الأخطار ،بحیث یسمح له   

متر،وتحمل درجة الحرارة العالیة،والاهتزازات والذبذبات والصدمات  30بمقاومة الماء حتى عمق 

  .والتمزق والقطع والفتح،ومزود كذلك بعازل من القماش لحمایة الكاحل من الحساسیة

السوار على مستوى الكاحل مكتب مخصص لهذا الغرض على مستوى المحكمة ویتولى تثبیت 

  )3(.،وتتولى ضمان المراقبة المستمرة وتسییر السوار الإلكتروني مصالح الضبطیة القضائیة

                                                           

  .المرجع السابقوزارة العدل،الإنجازات المحققة في  إطار عصرنة قطاع العدالة /1
  .11:08بتوقیت  16/04/2017تاریخ الإطلاع http://ar.aps.dz/algerie/36113وكالة الأنباء الجزائریة-/2

الإذاعة الوطنیة،القناةالأولى،متاح على /3
  15:12بتوقیت16/04/2017تاریخالإطلاعhttp://www.radioalgerie.dz/news/ar/article/20161225/98245.htmlالموقع
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قضاة :والجهات المختصة في إصدار الأمر بالوضع تحت المراقبة الإلكترونیة هم   

بإجراءات المثول الفوري،وقاضي الحكم عند یقرر  التحقیق،وقضاة الأحداث،والقاضي المكلف

  .الإتهام في إطار قیامها بالتحقیق تأجیل القضیة،وغرفة

والهدف من ،25/12/2016وأول  ما شرع العمل به  رسمیا كان في  محكمة تیبازة  بتاریخ  

  :السوار الإلكتروني هو

  .التخفیف من الضغط على المؤسسات العقابیة وخفض التكلفة-

م سیاسة إعادة الإدماج الإجتماعي والمهني من خلال تمكین حامل السوار من مزاولة دع-

  .مهنته أو دراسته بصفة عادیة،وتجنب النظرة المجتمع السلبیة له

  .الحمایة من الإنحراف النفسي والسلوكي بسبب الحبس الإحتیاطي-

عدالة یعد،تجربة ناجحة ورائدة ومما سبق ذكره أن نظام الإدارة الإلكترونیة المجسد في قطاع ال  

في الجزائر ،بل هناك تجسید لبعض المراحل المقدمة في نظام الحكومة الإلكترونیة،مثل تقنیة 

  . المحاكمة عن بعد ،وتقنیة الإمضاء الإلكتروني
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  :خلاصة الفصل الثاني
  

التعاملات في الفضاء  هناك محاولة من المشرع الجزائري لتكییف تشریعاته لتتلاءم مع:أولا

السیبراني ،ولكن تعتبر تشریعات مازالت  في مهدها ولا تغطي جمیع المجالات،وحتى إن وجدت 

بعض تلك التشریعات إلا أنها غیر مستقلة عن التشریعات العادیة ،ولذلك یستوجب جهد أكبر 

  .لتنظیم المعاملات في هذا المجال الذي یزداد اتساع استخدامه وهو المستقبل

تعتبر تجربة قطاع العدالة لتجسید نظام الحكومة الإلكترونیة من خلال تطبیق نموذج :ثانیا

الإدارة الإلكترونیة ،تجربة رائدة وناجحة عموما ،وخطت خطوات عملاقة مقارنة بباقي 

القطاعات،وخاصة مع إنجاز العدید من الخدمات المرفقیة عن بعد للجمهور ،وبالتالي أصبح 

  .ه بالنسبة لباقي القطاعات أو حتى بعض الدولنموذج یحتدى ب
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  :خاتمـة

  

لقد أحدث التطور التكنولوجي في احدث تغییرا بارز في مجتمعاتنا الیوم ، وظهرت تحولات في  

الإلكترونیة ،الذي نمط عمل الحكومات ومؤسساتها ومرافقها ، ومنه برز مفهوم نظام الحكومة 

  .له جذور تاریخیة مرة بها لیصل إلى المراحل المتقدمة التي علیها الیوم

ویعد نظام الحكومة الإلكترونیة نظام إلكتروني له متطلبات لتطبیقه ونجاحه ،كما ان هذا  

الإدارة الإلكترونیة ،الخدمات :النظام الإلكترونیة یظم تحته أقسام أساسیة هي

دیمقراطیة الإلكترونیة،التجارة الإلكترونیة ،كما یعد نظام الحكومة الإلكترونیة آلیة الإلكترونیة،ال

لتمكین المرافق العامة من القیام بمهامها المنوطة بها تلبیة حاجیات الجهور المتزایدة یوما بعد 

ترقیة  یوما ،واستبدال نمط العمل التقلیدي بنمط العمل التقني والتكنولوجي لما له أثر إیجابي في

ماتسعى له العدید من الدول لتواكب عصرها ،وتحقق لها  المرفق العام والخدمة العمومیة،وهذا

العدید من الإیجابیات سواء على الحكومات والدول أو على الجمهور والمنتفعین،ولذلك جاءت 

هذه الدراسة لإجابة عن المشكل القانوني ، التي مفاده إبراز مدى تأثیر نظام الحكومة 

لإلكترونیة على المرفق العام ،وعرض نموذج تطبیقي لذلك التأثیر ،وعلیة تم في هذه الدراسة ا

التطرق إلى الإطار القانوني المجسد لنظام الحكومة الإلكترونیة من خلال  ،الفصل في جدلیة 

قها الحكومة الإلكترونیة والإدارة  الإلكترونیة  ،ثم ماهیة الحكومة الإلكترونیة  ومجالات تطبی

،ثم إلى المرفق العام في ظل الحكومة الإلكترونیة وآثار تطبیقها علیه ،وتم التعرض كذلك 

لجهود والتجارب الوطنیة لتطبیق نظام الحكومة الإلكترونیة ومن ضمنها مشروع الجزائر 

، وتقیم  مدى نجاحه والعوائق التي تعترضه ،وعرض كذلك  تجربة قطاع  2013الإلكترونیة 

تجسید نظام الإدارة الإلكترونیة بما انها أولى القطاعات التي برزت في تجسیده  العدالة في

  .وخطت خطوات عملاقة في هذا الجانب

وفي الأخیر بعد الدراسة  والتحلیل القانوني  والتعمق في مفاصل الموضوع بصفة واقعیة تم  

والتوصیات، التي التوصل إلى مجموعة من النتائج المستخلصة  ،وكذلك تقدیم الاقتراحات 

من الدراسة ،في تطبیق وتجسید مشاریع مستقبلیة  والاستفادةتسهم مستقبلا  في تدارك النقائص 

  :ي مایليفي هذا المیدان  وقد تمثلت النتائج المستخلصة بهذا البحث ف
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والمعلومات واستخدامها في العدید من المجالات أدى إلى ظهور  الاتصالاتالتطور  -1

هو نظام الحكومة الإلكترونیة،وأن البحوث وأن الدراسات مازالت قلیلة،وأن مصطلح جدید و 

  .الجدل مزال قائما بشأنها

یعتبر نظام الحكومة الإلكترونیة الإطار العام الذي یضم في أقسامه تطبیقات منها الإدارة -2

  .الإلكترونیة

بات یقوم علیها هذا نظام الحكومة الإلكترونیة یحقق مجموعة من الأهداف ویسلتزم متطل -3

  .النظام منها متطلبات بشریة ومتطلبات تقنیة ومتطلبات قانونیة

  :تجلى أثر تطبیق نظام الحكومة الإلكترونیة على المرفق العام من خلال-4

في المبادئ الأساسیة للمرفق العام وهي ضمان مبدأ المساواة،وضمان مبدأ التكییف،وضمان   - أ

 .وتامة بصفة حقیقیة. الاستمراریة مبدأ

لهم وتمثل في تسهیل ق العام من خلال الأداء الوظیفي فر مكما كان أثره على موظفي ال  - ب

 .أعمال وتقلیص أخطاء،وتخفیف العبء،وتحسین المردود الوظیفي

بادرة الجزائر بالعدید من المشاریع التي تمكنها من التحول إلى نظام الحكومة الإلكترونیة  -5

  .،لكن وجود العدید من العراقیل سبب عدم إكتماله أبرزها الجزائر الإلكترونیة

شروع الجزائر في تكییف تشریعاتها للتوافق مع التحول إلى نظام الحكومة الإلكترونیة ، -6

  .واستحداث تشریعات جدیة ،لكن تعتبر غیر كافیة وتحتاج إلى جهد اكبر

قطاع العدالة من من بین التجارب الناجحة على مستوى القطاعات العمومیة هي تجربة -7

  . خلال تجسید نظام الإدارة الإلكترونیة والتي حققت العدید من الخدمات الإلكترونیة المرفقیة

  :المقترحات والتوصیات وبناء على هاته النتائج یمكن صیاغة رفع بعض

بما أن تطبیق نظام الحكومة الإلكترونیة له أثر علـى المرفـق العـام وعلـى نظـام الخدمـة العمومیـة 

 :فعلیه یستلزم

تشجیع الدراسات والبحوث ،وتنظیم الملتقیات العلمیة،بخصوص  نظام الحكومة الإلكترونیة  -1

بما أنه موضوع حدیث ویفتقر إلى هذه الدراسات والبحوث والتي یستفاد منها في المجال 

 .التطبیقى
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ونیة وضع مخطط وبرامج وطنیة وفق الإمكانات الموجودة لتجسید نظام الحكومة الإلكتر  -2

،وتوضع موضع التنفیذ تحت هیئة على أعلى مستوى تملك كل الصلاحیات لتتمكن من 

 .تجسیده میدانیا

إنشاء لجان قطاعیة على مستوى كل وزارة تكون تابعة للهیئة الوطنیة ،وتقوم بالمتابعة  -3

ة والتقییم وحل الإشكالات التي تعترض تجسید المشروع،مع تقدیم تقاریر دوریة للهیئة الوطنی

 .حول نسبة الإنجاز للمشروع

إعطاء اهتمام أكبر للتكوین والتدریب المتخصص في مجال المعلوماتیة على مستوى  -4

 .الجامعات والمعاهد وحتى في میادین العمل،ونشر الثقافة المعلوماتیة في المجتمع

ضرورة توفیر تشریعات سبرانیة وقوانین خاصة بالفضاء السبراني بصفة عامة والحكومة  -5

 .الإلكترونیة بصفة خاصة

الإتحاد الدولي للإتصالات،ولجنة  إقامة تعاون دولي خاصة مع المنظمات الدولیة،مثل -6

والإجتماعیة التي تعنى بالحكومة الإلكترونیة،وكذلك مع  الأمم المتحدة للشؤون الإقتصادیة

 .الشركات العالمیة المتخصصة في مجال المعلوماتیة

ات العمومیة من التجربة الناجحة لقطاع العدالة لتجسید نظام ضرورة إستفادة باقي القطاع -7

 .الحكومة الإلكترونیة 

وفي الأخیر وعلى العموم فإن الحدیث عن نظام الحكومة الإلكترونیة وأثرها على المرفق العام  

ق ینتهي هنا ،فیمكن أن یكون له آثار أخرى مثلا على القرارات الإداریة والعقود الإداریة للمرف لا

.العام یستوجب البحث فیها  
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:صحیفة السوابق القضائیة واستخراجالقضائیة الخاصة بالكشف  التطبیقیة-1  
  

  

  .التطبیقة الخاصة باستخراج شهادة الجنسیة الجزائریة - 2
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  :النصوص القانونیة والتنظیمیة /أولا

  الدستور:/1

   14،المتعلق بدستور الجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة،الجریدة الرسمیة عدد)16/01( القانون رقم

  . 07/03/2017المؤرخة في 

  

  القوانین/2

  المتضمن قانون العقوبات،المعدل والمتمم،الجریدة  08/08/1966المؤرخ في ) 66/156(القانون - 1

  .11/08/1966،صادرة في 49الرسمیة عدد  

  یتعلق بالوقایة من النزاعات الجماعیة في العمل وتسویتها  06/02/1990المؤرخ في ) 90/02(القانون -2

  .07/02/1990صادر في  06وممارسة حق الإضراب،الجریدة الرسمیة عدد

  :المؤرخ في) 156-66(یعدل ویتمم الأمر رقم  10/11/2004مؤرخ في ) 04/15(قانون رقم  -3

  .10/10/2004،صادرة في 71المتضمن قانون العقوبات،الجریدة الرسمیة عدد  08/08/1966

  ،الجریدة الرسمیة 27/02/2006یتعلق بالوقایة من الفساد ومكافحته المؤرخ في  )06/01(القانون رقم  -4

  .08/03/2006مؤرخة في  14عدد 

  یتعلق بحمایة المستهلك وقمع الغش ،الجریدة الرسمیة  25/02/2009مؤرخ في ) 09/03(قانون رقم  -5

  .08/03/2009صادرة في   15عدد 

  یتضمن القواعد الخاصة بالوقایة من الجرائم المتصلة  05/08/2009مؤرخ في ) 09/04(قانون رقم  -6

  .16/08/2009،صادرة في  47ومكافحتها،الجریدة الرسمیة عدد بتكنولوجیات الإعلام والإتصال

  یحدد القواعد العامة المتعلقة بالتوقیع والتصدیق  01/02/2015مؤرخ في ) 15/04(قانون رقم  -7

  .01/02/2015صادرة في  06دالإلكترونیین،الجریدة الرسمیة عد

  المؤرخ في )70/20(یعدل ویتمم الأمر رقم 2014غشت  09مؤرخ في  )14/08(القانون  -8

  .2014غشت  20الصادرة في  49المتعلق بالحالة المدنیة ،الجریدة الرسمیة عدد 17/02/1970

    06المتعلق بعصرنة العدالة ، الجریدة الرسمیة عدد  01/02/2015المؤرخ في  )15/03(القانون رقم  -9

  .10/02/2015الصادرة في 

  المؤرخ في ) 20- 70(یعدل ویتمم الأمر رقم  10/01/2017مؤرخ في ) 17/03(القانون رقم - 10

  .11/01/2017صادرة في  02المتعلق بالحالة المدنیة،الجریدة الرسمیة عدد  19/02/1970
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  :الأوامر/3

  یتعلق بحقوق المؤلف والحقوق المجاورة،الجریدة الرسمیة  19/07/2003المؤرخ في ) 03/05(الأمر رقم - 1

  .23/07/2003،صادرة 44عدد

  المتضمن القانون الأساسي العام للوظیفة العمومیة ، 2006یولیو 15مؤرخ في  )06/03(الأمر رقم  -2

  . 2006یولیو  16الصادر في  46الجریدةالرسمیة عدد 

  :المؤرخ في) 87- 70(المعدل والمتمم للمر رقم 27/02/2005المؤرخ في) 05/01(الأمر  -3

  27/02/2005مؤرخة في  15المتضمن قانون الجنسیة الجزائریة،الجریدة الرسمیة عدد 15/12/1970

  : النصوص التنظیمیة/4

  المراسیم الرئاسیة-أ

  ،المتعلق بالصفقات العمومیة،الجریدة الرسمیة 16/09/2015المؤرخ في  15/247المرسوم الرئاسي رقم  - 1

  20/09/2015،صادرة في  50عدد 

  المتضمن إنشاء المرصد الوطني للمرفق العام 07/01/2016المؤرخ في )16/03(المرسوم الرئاسي رقم -2

  .13/01/2016الصادر بتاریخ  02الجریدة الرسمیة عدد  

  ،الجریدة 11/09/2013المتضمن تعیین أعضاء الحكومة ،مؤرخ في  312- 13المرسوم الرئاسي رقم -3

  .15/09/2013صادرة في  44الرسمیة عدد 

  المراسیم التنفیذیة- ب

  المنظم للعلاقات بین الإدارة والمواطن،الجریدة  1988یولیو  04المؤرخ في  )88/133(المرسوم رقم - 1

  .1988یولیو  06صادر في   27الرسمیة عدد 

  یتضمن شروط وكیفیات إقامة خدمات  25/08/1998،المؤرخ في ) 98/257(المرسوم التنفیذي رقم -2

  .26/08/1998،صادرة في 63انترنت واستغلالها ،الجریدة الرسمیة عدد 

  ) 98/257(یعدل المرسوم التنفیذي رقم  14/10/2000مؤرخ في ) 2000/307(المرسوم التنفیذي رقم  -3

  .الذي یحدد شروط وكیفیات اقامة خدمات انترنت واستغلالها 25/08/1998المؤرخ في 

  المحدد لصلاحیات الوزیر لدى الوزیر الأول المكلف بإصلاح الخدمة  )13/381(المرسوم التنفیذي رقم -4

  .20/11/2013صادرة في  59،الجریدة الرسمیة عدد  19/11/2013العمومیة الصادر في 

  المتضمن یحدد كیفیات القید و التعدیل  03/05/2015مؤرخ في  )15/111(المرسوم التنفذي رقم  -5

  .2015./13/05،صدارة في 24والشطب في السجل التجاري،الجریدة الرسمیة عدد 

  

  

  



      المراجع
 

99 
 

  :والمؤلفات العامة والمتخصصة الكتب:ثانیا

  :الكتب والمؤلفات العامة -أ

  .2000،دیوان المطبوعات الجامعیة،الجزائر،2الإداري،جعمار عوابدي،القانون -1

  .2005ماجد راغب الحلو،علم الإدارة العامة،منشأة المعارف،الإسكندریة،-2

  ..2010محمد حسین منصور،المدخل إلى القانون،منشورات الحلبي الحقوقیة،لبنان،-3

 . 2002,الأردن  - عمان, دار الثقافة للنشر والتوزیع , القانون الإداري,  كنعاننواف -4

  .1997وزارة العدل،مرشد المتعامل مع القضاء،الدیوان الوطني للأشغال التربویة،الجزائر،-5
  

  :الكتب والمؤلفات المتخصصة- ب

  .2014،عمان،1حمدي القبیلات،قانون الإدارة العامة الإلكترونیة،دار وائل،ط-1

، 1حمزة ضاحي الحمادة ،الحكومة الإلكترونیة ودورها في تقدیم الخدمات المرفقیة،دار الفكر الجامعي،ط-2

  .2016الإسكندریة،

  .2010،الإسكندریةالإلكترونیة،الدار الجامعیة، خالد ممدوح ابراهیم،الإدارة-3

  2008،الإسكندریةخالد ممدوح،أمن الحكومة الإلكترونیة،الدار الجامعیة، -4

  داود عبد الرزاق الباز،الحكومة الإلكترونیة وأثرها على النظام القانوني للمرافق العامة وأعمال موظفیه- 5

  .2007الإسكندریة،،منشأة المعارف، 

  .2013،الأردن،1صدام الخمایسة،الحكومة الإلكترونیة الطریق نحوى الإصلاح الإداري،عالم الكتاب الحدیث،ط-6

صفاء فتوح جمعة،مسؤولیة الموظف العام في إطار تطبیق نظام الإدارة الإلكترونیة،دار الفكر -7

  .2014،) مصر(والقانون،المنصورة 

،دار الفكر 1صفاء فتوح جمعة،مسؤولیة الموظف العام في إطار تطبیق نظام الإدارة الإلكترونیة،ط-8

  .2014والقانون،المنصورة،

الإسكندریة كومة الإلكترونیة بین النظریة والتطبیق،دار الجامعة الجدیدة ،عصام عبد الفتاح مطر،الح-9
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  :ملخص المذكرة

لقد عرف العالم خلال السنوات الأخیرة تقدما وتطورا في مجال تكنولوجیات الإعلام    

 والإتصال والمعلوماتیة ،وتحول العالم إلى مجتمع المعلومات، الذي یعتمد فیه على

  .التكنولوجیات الحدیثة ،التي فرضت نفسها على جمیع المیادین والمجالات في الدولة

والذي  ویعتبر نظام الحكومة الإلكترونیة من بین المفاهیم الحدیثة التي افرزها ذلك التطور ،  

مازال لم ینل حقه من الدراسات والبحوث العلمیة ، ونظام الحكومة الإلكترونیة یسعى إلى 

  .مط العمل في المرافق العامة من الطرق التقلیدیة إلى الطرق الحدیثة الإلكترونیة تحویل ن

ویهدف هذا النظام بصفة محوریة  إلى ترقیة الخدمة العمومیة، لمواكبة الحاجیات المتزایدة   

للجمهور والمنتفعین علیها، ولذلك تسعى معظم الدول إلى أن تجسده في مرافقها العمومیة،  

ظام الحكومة الإلكترونیة ، یستلزم متطلبات وأسس رئیسیة  یقوم علیها ،أبرزها ولتجسید ن

متطلبات تقنیة ،ومتطلبات تشریعیة وقانونیة حتى تكون له صفة المشروعیة، كما أن لنظام  

الإدارة : الحكومة الإلكترونیة أقسام تنضوي تحته، وتتمثل في التطبیقات التالیة

  .الإلكترونیة،الدیمقراطیة الإلكترونیة رونیة،الخدماتالإلكت الإلكترونیة،التجارة

وبما أن المرفق العام ضرورة أساسیة في المجتمع ،فهو یحتاج إلى آلیات جدیدة لتطویره  - 

وتطویر أدائه، ولذلك  فقد كان لنظام الحكومة الإلكترونیة تأثیر بالغ على المرفق العام، وهذا 

للمرفق العام ،مما أدى إلى تقدیم خدمة عمومیة عصریة  التأثیر كان على المبادئ الأساسیة 

بجود عالیة وأفضل مما كانت علیه في النظام التقلیدي ،و وكذلك توفرها بصفة مستمر ودائمة 

،وعلى قدم المساواة بین المنتفعین ، وكذلك برز تأثیر نظام الحكومة الإلكترونیة  على الأداء 

  .م ،بشكل إیجابي وفعالیة أكبرالوظیفي لموظفي  وعمال المرفق العا

وقد كانت للجزائر تجارب لتجسید نظام الحكومة الإلكترونیة من خلال مشروع الجزائر  -

،وكذلك تجربة قطاع العدالة في تجسید الإدارة الإلكترونیة ،و التي تعد إحدى 2013الإلكترونیة 

ة تطویر التشریعات الخاصة التجارب الناجحة ، وقد قام المشرع لمواكبة تلك التجارب  بمحاول

  .بالفضاء الإلكترونیة بصفة عامة ونظام الحكومة الإلكترونیة بصفة خاصة
  

الكلمات المفتاحیة: الحكومة الإلكترونیة،الإدارة الإلكترونیة،الحكومة الذكیة،الخدمات الإلكترونیة ، 

.ت السیبرانیةالإلكتروني،المحادثة عن بعد،التشریعا المرفق العام الإلكتروني،التوقیع  
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Abstract 

 

  The world has known in recent years advanced and sophisticated in the field of information and 

communication technologies and informatics, the world has turned to the information society, 

which relies on the modern technologies, which imposed itself on all fields and areas in the state. 

The e-government system is among the modern concepts presented by this development, which 

still did not have the right of scientific studies and research, a system of electronic government 

seeks to transform the mode of action in public facilities from traditional methods to modern 

methods. 

The aim of this system is pivotal to upgrade the public service, to keep pace with the growing 

needs of the public and users, and therefore most of the States that is embodied in the public 

facilities, and to reflect the electronic government system, requires major requirements and 

principles, the most prominent of the technical requirements, legislative and legal requirements 

for it to be legalized, and the electronic system of the government sections covering the 

following applications: Electronic management, electronic commerce, electronic services, 

electronic democracy. 

- As the annex of the basic necessity in society, it needs to develop new mechanisms for the 

development of its performance, it was the system of e-government and profound effect on the 

general annex, this impact was on the basic principles of the facility, which led to the provision 

of a public service modern highand better than in the traditional system, as well as provided in 

continuous and lasting, and equally between the beneficiaries, as well as the effect of the 

electronic government system and on the job performance of staff and workers of the General 

Annex, positively and effectively. 

- Algeria experiences to reflect the electronic government system through the draft electronic 

2013,as well as Algeria, the experience of the justice sector in the embodiment of the electronic 

administration, which is one of the successful experiences, the legislature has to cope with those 

experiences of trying to develop legislation on electronic space in general and a system of e-

government in particular. 

 
Keywords: e-government, smart government ,e-services,  services publics, the electronic 

signature, The Visual conversation at a distance, cyber legislation. 
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